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 حجیة الاستصحاب وتطبیقاته على قضایا الأحوال الشخصیة المعاصرة
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ا :  
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الاستصحاب عند الأصـوليين مـن خـلال بيـان 

مفهومه، وأنواعه، وبيان اختلاف الأصوليين في حجيته، ومكانته بين الأدلة الشرعية، وضوابط 

المعاصرة على الأحوال الشخصية، ليجمـع بـين استخدامه في القضايا المعاصرة، وتطبيقاته 

ًالجانب التأصيلي، والتطبيقي، سعيا لإبراز مكانة هذا الدليل، وبيان دوره في استنباط الأحكام 

ًالشرعية نظرا إلى إمكانيته من أن يكون دليل شرعـي يـستند إليـه المجتهـد في الوقـوف أمـام 

ًكة الفقه الإسلامي، ويزيدها نموا وتجددا القضايا المعاصرة، ولا شك أن هذا الأمر يثري حر ً

نحو معالجة أوسع لحاجات الناس والمجتمع ووقائعهم، ويسهم في جعل العلماء في سـعة 

ًمن أمرهم؛ لكثرة قواعده، وتعدد أنواعه، وتشعب فروعه، ولعل هذا البحـث يفتح بابا جديـدا  ً

 .يربط بين الماضي والحاضرلدراسة الأحوال الشخصية المعاصرة من الناحية الأصولية، و

وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي، وظهر لي من خلال الدراسة والبحث عـدة 

اعتبار الأدلة المختلف فيها يدل على سعة علم أصول الفقه وإثرائه : ًنتائج، من أهمها إجمالا

استنباط الأحكـام الفقه الإسلامي، وأن الاستصحاب من الأدلة التي يستعين بها المجتهد في 

المستجدة والنوازل المعاصرة، وبيان أهمية الاستصحاب في الكثير من القـضايا المعـاصرة 

 .في العبادات والمعاملات والأحـوال الشـخصية، وغيرها من مجـالات الحياة الأخرى

ت اــة، الأحــوال الشخــصية، التطبيقــات  :ا ــة التبعي استــصحاب، الأدل

 .المعاصرة
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Abstract: 

This research aims to shed light on Istishab (presumption of 

continuity) as addressed by scholars of Islamic legal theory (Usul al-

Fiqh), by clarifying its definition, types, the differing views among 

scholars regarding its probative value, its status among the sources of 

Islamic law, the guidelines for its use in contemporary issues, and its 

modern applications in matters of personal status. The research 

integrates both theoretical foundations and practical applications, 

aiming to highlight the significance of this legal principle and 

demonstrate its role in deducing Islamic rulings. Given its potential 

to serve as a legitimate source upon which a jurist may rely when 

addressing modern issues, Istishab undoubtedly enriches Islamic 

jurisprudence and contributes to its ongoing development in meeting 

the evolving needs of individuals and society. It also allows scholars 

broader flexibility due to its wide-ranging principles, diverse types, 

and extensive branches. This study may open new avenues for 

addressing contemporary personal status issues from a foundational 

(Usuli) perspective and for bridging the gap between the past and the 

present. 

The research adopts an inductive-analytical methodology and has 

led to several findings, the most notable of which include: that the 

presence of disputed sources of evidence reflects the breadth and 

richness of Usul al-Fiqh and its positive impact on Islamic 

jurisprudence; that Istishab is among the sources which jurists use to 

derive rulings for new and unprecedented cases; and that Istishab 
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holds significant importance in various contemporary issues related 

to acts of worship, transactions, personal status, and other aspects of 

life. 

Keywords: Istishab, Secondary Evidences, Personal Status, 

Contemporary Applications. 

 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٣٤(

ا 
ِالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، وعـلى آلـه 

ِوصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ْ َ. 

 :وبعد

يها مهما تعددت وتنوعت ترجـع في النهايـة إلى المـصادر العامـة ّفإن الأدلة المختلف ف

ًللشريعة الإسلامية، فلا تعدو أن تكون طريقا من الطرق التي يسلكها المجتهد للوصـول إلى 

حكم شرعي في نازلة ليس فيها نص يخـصها، ممـا جعـل الـشريعة الإسـلامية صـالحة لكـل 

عليهـا، بـما امتـازت بـه مـن الـسعة والـشمول زمان ومكان باقية إلى أن يرث االله الأرض ومن 

والمرونة التي تناسب كل عصر، ومواكبتهـا للحـوادث المتجـددة، ومراعـاة التطــور والتغـير 

 .والتقدم فيما لا يمس كيان الثوابت، ويتجاوب مع ظروف العصر

ًالاستصحاب، وقد لاقى الاستصحاب قبولا واسعا : ومن الأدلة التي اختلف العلماء فيها ً

ين الأصوليين، فهو أصل عظيم من أصول التشريع، كما أنه من وسائل الاجتهاد التـي يعـول ب

ًعليها في استنباط الأحكام؛ لأنه يشير أولا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تنزل لإلغاء ما عرفته 

البشرية من عادات وما ألفته من تصرفات، وإنما كان نزولهـا لإصـلاح مـا اعـوج مـن العقائـد 

 .يم، وتكميل ما نقص منهاوالق

ًونظرا لأهمية الاستصحاب في اسـتنباط الأحكـام المعـاصرة يـأتي هـذا البحـث تحـت 

، ليجمع "حجية الاستصحاب وتطبيقاته على قضايا الأحوال الشخصية المعاصرة  ": عنوان

ط ًبين الجانب التأصيلي، والتطبيقي، سعيا لإبـراز مكانـة هـذا الـدليل، وبيـان دوره في اسـتنبا

ًالأحكام الشرعية نظرا إلى إمكانية أن يكون دليلا شرعيا يستند إليه المجتهد في الوقوف أمام 

ًالقضايا المعاصرة، ولا شك أن هذا الأمر يثري حركة الفقه الإسلامي، ويزيدها نموا وتجددا  �

نحو معالجة أوسع لحاجات الناس والمجتمع ووقائعهم، ويسهم في جعل العلماء في سـعة 

 .)١(أمرهم؛ لكثرة قواعده، وتعدد أنواعه، وتشعب فروعهمن 

  أ اع وأب اره
 :تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في عدة أمور، منها

                                                           
، والأدلـة الـشرعية ١١٩أصيلية تطبيقية صــ دراسة ت منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة: ينظر )١(

 .١٢٥دراسة أصولية استقرائية صـ 
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أن الشريعة الإسلامية قابلة للتعامـل مـع القـضايا المعـاصرة، وعـدم تعارضـها مـع  -١

 .التطور في جميع مجالات الحياة

 .في واقع دائم التغيرتفعيل الأدلة الشرعية  -٢

إثراء المكتبة الأصولية ببحث يتعلق بدليل الاستصحاب، وبيان أثـره في اسـتنباط  -٣

 .الأحكام الشرعية

 .دراسة بعض التطبيقات المعاصرة للاستصحاب على الأحوال الشخصية -٤

الرغبـة في الإسـهام ولـو بجهـد يـسير في مجـال دليـل الاستـصحاب في الأحـوال  -٥

 .الشخصية المعاصرة

  رات اا
بعد البحث والدراسة، والاطلاع على مكتبات الجامعات، وحسب ما اطلعت عليه، فـإن 

�هناك بحوثا كثـيرة جـدا يـصعب حـصرها، تناولـت الاستـصحاب، ولكــن لم أجـد مـن ربـط 

موضـوع حجيــة الاستـصحاب وتطبيقاتــه عــلى الأحـوال الشخــصية المعـاصرة بهــذه الــصفة 

ًحــث يفـتح بابـا جديـدا لدراسـة الأحـوال الشخـصية المعـاصرة مـن الأصولية، ولعل هذا الب ً

 :الناحية الأصولية، ويربط بين الماضي والحاضر، وسأكتفي بإيراد أهم هذه الدراسات

 " الاستصحاب حجيته وأثـره في الأحكـام الفقهيـة، دراسـة نظريـة تأصـيلية تطبيقيـة-١

ر عـلي سرطـاوي، جامعـة النجـاح رسالة ماجستير للباحث عوني المصاروة، إشراف الدكتو

 .م٢٠٠٤/ـهـ١٤٢٤ نابلس، -الوطنية

بثت الرسالة الاستصحاب بأبوابه البحثية الأصولية المعهودة، دون الـدخول في تفـصيل 

المسائل المطروحة في فروعه، فجاء البحث ليعمق الدراسة فيما تجاوزتـه الرسـالة، ليكمـل 

 .ًبذلك طرفا من البناء الأصولي النظري

دراسـة تطبيقيـة عـلى : واعد الاستصحاب وتطبيقاتهـا في فقـه الأحـوال الشخـصية ق-٢

 .م٢٠٢٠قانون الأحوال الشخصية العراقي، رسالة ماجستير، 

ــوال  ــا في فقــه الأح ــى عــلى الاستــصحاب وتطبيقاته ــي تبن ــد الت ــاول الباحــث القواع تن

اقـي والقـوانين الشخصية، مبينـا الأثـر التطبيقـي في نـصوص قـانون الأحـوال الشخـصية العر
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المساندة والتطبيقات القضائية، وبيان أهمية تلك القواعد الفقهيـة المتعلقـة بتنظـيم الأحـوال 

 .الشخصية

رشيد شديد الحـربي، .  الاستصحاب دراسة أصولية فقهية في النوازل المعاصرة، د-٣

ولها الباحث م، ولكن النوازل المعاصرة التـي تنا٢٠٢٠رسـالة ماجسـتير، دار اللؤلؤة، مصر، 

 .مختلفة عما أوردته في هذا البحث

الاسـتــصحاب قواعــده وتطبيقاتــه المعــاصرة، للــدكتور الــسيد أبــو المجــد عــرابي  -٤

 ٤محمد، وهو بحث نشر في مجلة كلية الشريعة والقـانون بتفهنـا الأشراف بالدقهليـة، عـدد 

دماغي، وحكم نـزع الموت ال: م، وهذا البحث تناول مسألتين، وهما٢٠٢١ يونيو ٢٣مجلد 

 .�أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا، ولم يذكر مسائل أخرى

أحمد عبد العزيـز الـسيد، مجلـة . أنواعه وحجيته، د: الاستصحاب عند الأصوليين -٥

 .م٢٠٠٢كلية الشريعة والقانون بأسيوط، 

ــت  ــي تناول ـــات الت ـــن الدراس ـــا م ــسابقة، وغيره ــوث ال ــذه البح ــن ه ــتفدت م ــد اس وق

ــة الاسـ ــاول حجي ــث يتن ــذا البح ــنما ه ــة، بي ــسـائل معين ــه في م ــه، وتطبيقات تــصحاب، وأنواع

  . ًالاستصحاب تطبيقا على قضايا الأحوال الشخصية المعاصرة

ا :  
 .يشتمل هذا البحث على مقدمة يظهر من خلالها أهمية الموضوع، ومبحثين، وخاتمة

، ومكانتـه، وضـوابط العمـل تعریف الاستـصحاب، وأنواعـه، وحجیتـه :المبحث الأول

 .به في القضایا المعاصرة

 :وفيه خمسة مطالب

 . تعريف الاستصحاب:المطلب الأول

 . أنواع الاستصحاب:المطلب الثاني

 . حجية الاستصحاب:المطلب الثالث

 . مكانة الاستصحاب بين الأدلة الشرعية:المطلب الرابع

 .يا المعاصرةضوابط العمل بالاستصحاب في القضا: المطلب الخامس

تطبیقـــات حجیـــة الاستـــصحاب علـــى قـــضایا الأحـــوال الشخـــصیة  :المبحـــث الثـــاني

 .المعاصرة



  

 

)٢٤٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 :وفيه تمهيد وخمسة مطالب

 . المقصود بالأحوال الشخصية، والقضايا المعاصرة:تمهید

 . إجراء عقد الزواج أو الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة:المطلب الأول

 .الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة إجراء عقد :المطلب الثاني

 . تنظيم النسل بالوسائل الحديثة:المطلب الثالث

 ).الأم البديلة( استئجار الرحم :المطلب الرابع

 . فسخ الزواج بالأمراض الوراثية:المطلب الخامس

 . وتشمل أهم النتائج التي توصلت إليها:الخاتمة

ا   
 :اتبعت في هذا البحث

 .تقرائي، ويتمثل ذلك بتتبع آراء الأصوليين، وكذا أدلتهم ومناقشتهاالمنهج الاس -١

المنهج التحليلي، ويتمثل ذلـك بتحليـل كـل مـا يتعلـق بـدليل الاستـصحاب عنـد  -٢

الأصوليين، وعرض نماذج تطبيقية معاصرة يتبين من خلالها وجه الاستدلال بالاستـصحاب 

 .على الأحوال الشخصية

ا    
 .راء العلماء في المسألة من كتبهم أو كتب مذاهبهمجمع آ: ًأولا

 .عزو الآيات إلى سورها مع ذكر أرقام الآيات: ًثانیا

ــان في : ثالثــا ــإن ك ــدة، ف ــب المعتم ــن الكت ــا م ــن مظانه ــة م ــث النبوي ــريج الأحادي تخ

الـصحيحين أو في أحــدهما اكتفيــت بــذلك، وإلا خرجتــه مــن غيرهمــا وبينــت درجتــه قــدر 

 .المستطاع

 .توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة: ًرابعا

 .التعريف بالمصطلحات والكلمات الغريبة في البحث: ًخامسا

 .ًلم أترجم للأعلام، تجنبا للإطالة: سادسا

ذكر سنة الوفاة لكل علم يرد اسمه في البحث بعد الاسم، مـن أجـل تمييـزه عـن : ًسابعا

 .غيره



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٣٨(

في كتابـة هـذا البحـث، فـإن كنـت أصـبت فمـن االله واالله تعالى أسأل أن أكون قد وفقت 

وحده، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه 

 .وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  

 

)٢٤٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

،مو ،و ،اب، وأما   
  وا ا   ا اة

بل أن أعرض التطبيقات المعاصرة للاستـصحاب عـلى الأحـوال الشخـصية، لا بـد أن ق

أبين مفهوم الاستصحاب، وأنواعه، وحجيته، ومكانته بين الأدلة الشرعية، وضوابط العمل بـه 

 .في القضايا المعاصرة

  ا اول
   اب

ا  با  

َصحب(الاستصحاب مأخوذ من مادة  َ لصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة ا) َ

ًاستصحب فلان فلانا": يقال. ٍشيء ومقاربته َلازمه ورافقه، واستصحب الرجـل:  أي"ٌ ُ َ َ ْ َ دعـاه : ْ

ُإلى الصحبة؛ وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه، ومنه قولهم َ َ ْ َ ًْ : ، أي"ُّاستصحب الحاج ماءه": ِ

َحمله معه وبقي معه ملازمـا لـه، وأصـح ْ َ َبته الـشيءً ْ َّ ُ ُجعلتـه لـه صـاحبا، واستـصحبته الكتـاب : ْ ْ َ ْ َ ًُ َ ْ

 .وغيره

ُواستصحبت الحال َْ َ ْ ًإذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالـة مـصاحبة غـير : ْ

 .)١(مفارقة

ــو الملازمــة،  ــصحاب ه ــى الاصــطلاحي للاست ــة للمعن ــذه المعــاني اللغوي ــرب ه وأق

 .والمقارنة، وعدم المفارقة

ا حو:  

تعددت عبارات الأصوليين في تعريفهم الاستصحاب بوصفه دلـيلا مـن الأدلـة الـشرعية 

المختلف فيها، وإن كانت تعاريفهم متقاربة مـن حيـث المعنـى، وأكتفـي هنـا بـإيراد خمـسة 

 :تعريفات تحقق المعنى الذي قصده الأصوليون

                                                           

ــادة :  ينظــر)١( ــة م ــاييس اللغ ــصاد ٣/٣٢٥) ص ح ب(مق ــصل ال ــاء ف ــرف الب ــسان العــرب ح ، ١/٥٢٠، ول

البـاء فـصل : ، والقـاموس المحـيط بـاب١/٣٣٣) ص ح ب(والمصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير مـادة 

 .١٠٤الصاد صـ 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٤٠(

 عـن التمـسك بـدليل عبـارة":( ـهـ٥٠٥ت  (تعريف الإمام الغزالي : التعريف الأول

عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو 

 .)١("مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب

اعتقـاد كـون الــشيء في ":(ـ هــ٦٨٤ت  (تعريـف الإمـام القــرافي : التعريـف الثـاني

 .)٢("ثبوته في الحال أو الاستقبالالماضي أو الحاضر يوجب ظن 

التمسك بدليل عقـلي أو شرعـي "(: ـهـ٧١٦ت  (تعريف الطوفي : التعريف الثالث

 .)٣("لم يظهر عنه ناقل

استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي "): ـهـ٧٥١ت  (تعريف ابن القيم : التعريف الرابع

 .)٤("ما كان منفيا

عبارة عن الحكم بثبـوت أمـر "(: ـهـ٧٧٢ت ( تعريف الإسنوي : التعريف الخامس

 .)٥("في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول

وبـالنظر في التعريفـات الـسابقة أجـد أنهــا متقاربـة المعـاني، وإن اختلفـت في الألفــاظ 

أن الاستصحاب سريان الحكم الثابت بـدليل : والمباني؛ لأنها تدور حول معنى واحد، وهو

 .بق إلى زمن لاحق، للدليل نفسه؛ لعدم وجود ناسخ أو مخصص لهذا الدليلفي زمن سا

أن كل أمر علم وجوده ثم حصل الشك في عدمه، فإنه يحكم ببقائه بطريق : وذلك بمعنى

الاستصحاب لذلك الوجود، وكل أمر علم عدمه ثـم حـصل الـشك في وجـوده، فإنـه يحكـم 

 .)٦(باستمرار عدمه بطريق الاستصحاب لذلك العدم

                                                           

 .١٦٠ المستصفى صـ )١(

 .١/٤٤٧ شرح تنقيح الفصول )٢(

 .٣/١٤٧ شرح مختصر الروضة )٣(

 .١/٢٥٥ إعلام الموقعين عن رب العالمين )٤(

 .٣٦١ نهاية السول شرح منهاج الوصول صـ )٥(

، وأصـول ١٣الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الحميد أبو المكارم صـ :  ينظر)٦(

 .٣٣٨الفقه للدكتور محمد زكريا البرديسي صـ 



  

 

)٢٤٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

  أماع اب

ــواع الاستــصحاب ــصنفاتهم أن ــددها وفي )١(أورد الأصــوليون في م ــت في ع ــد تباين ، وق

تحديدها بين المقل والمكثر، وهذه الأنواع ليـست كلهـا موضـع اخـتلاف بـين العلـماء؛ بـل 

) ـهــ٧٩٤ت  (بعضها متفق عليه، وبعضها وقع الخلاف فيه، وقد أوصل الإمام الزركـشي 

) ـهــ٧٥٦ت  (، ويتنوع عند الإمام تقي الدين السبكي )٢(أنواع الاستصحاب إلى ستة أنواع

، وحـصرها )٤(إلى أربعة أنـواع( ـهـ٥٠٥ت  (، وأوصلها الإمام الغزالي )٣(إلى خمسة أنواع

ت  (، وقــد اقتــصر الإمــام البغــدادي )٥(في ثلاثــة أنــواع) ـهـــ٧٥١ت (الإمــام ابــن القــيم

 .)٦( نوعين فقطعلى) ـهـ٤٦٣

من خلال ما ذكره الأصوليين في ثنايا كتبهم عن أنواع الاستصحاب، فإن أهم أنواعـه مـا 

 :يلي

                                                           

 أنواع الاستصحاب أو صور الاستصحاب، أو إطلاقات الاستصحاب كلها كلـمات متقاربـة المعنـى تـدل )١(

، ٨/١٧البحر المحيط في أصـول الفقـه : ينظر. ًعلى أن للاستصحاب أنواعا ينفرد كل نوع حسب الإضافة إليه

 .٢/٨٣ فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري ، والاجتهاد٢/١٧٦وإرشاد الفحول 

 استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، واستصحاب العدم الأصـلي المعلـوم بـدليل العقـل في )٢(

الأحكام الـشرعية، واستـصحاب الحكـم العقـلي، واستـصحاب الـدليل مـع احـتمال المعـارض، واستـصحاب 

). الاستـصحاب المقلـوب(استـصحاب الحـاضر في المـاضي الحكم الثابت بالإجماع في محل الخـلاف، و

 .٢٤-٨/١٤البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر

 استصحاب العدم الأصـلي، واستـصحاب العمـوم إلى أن يـرد مخـصص، واستـصحاب حكـم دل الـشرع )٣(

 الإبهـاج: ينظـر. على ثبوته ودوامه، واستصحاب حال الإجماع في محل الخـلاف، والاستـصحاب المقلـوب

 .١٧٠-٣/١٦٨في شرح المنهاج 

 استــصحاب العــدم الأصــلي، واستــصحاب العمــوم، واستــصحاب حكــم دل الــشرع عــلى ثبوتــه ودوامــه، )٤(

 .١٦٠المستصفى صـ : ينظر. واستصحاب الإجماع في محل الخلاف

ــى يثبــت خلافــه، )٥( ــت للحكــم الــشرعي حت ــلية، واستــصحاب الوصــف المثب ــصحاب الــبراءة الأص  است

 .١/٢٥٥إعلام الموقعين عن رب العالمين : ينظر. م الإجماع في محل النزاعواستصحاب حك

 .١/٥٢٦الفقيه والمتفقه : ينظر.  استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإجماع)٦(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٤٢(

اب ااءة ا، أو ا ا ا وا  : اع اول
ا  ا ا، و اي ف ا امءه، وأن ا ا ق 

 )١(.  

اءة اب ال ا : ًإذا ادعى شخص أن محمدا قتل أخاه، ولم يقم دليلا ً

�على إثبات دعواه، حكم القاضي ببراءة محمد استصحابا للحكم الأصلي، وجعله مستمرا إلى  ً

 .الحاضر؛ لأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك

  ب ال ا :أحد الشركاء أن رأس المـال لم يجلـب ربحـا ورفـع إذا ادعى ً

ًالأمر إلى القاضي، تقبل دعواه استصحابا للعدم الأصلي، وهو عدم الربح إلا أن يثبـت الـربح 

 .ببينة

؛ )٢(ًوهذا النوع من الاستصحاب حجة مطلقا، ولم يخالف أحد من العلماء في العمـل بـه

 مـن الأدلـة -) ـهــ٧١٦ت ( لطـوفي ، وا)ـهــ٥١٣ت  (كابن عقيل  –بل جعله البعض 

 .)٣(المتفق عليها بين علماء الأمة

 .)٤(أن الأصل في الذمة البراءة: وقد تفرع على هذا النوع قاعدة

 مع اا :         ا   ا ء، و ا ب اا

      اد أ ،م الثابـت للأشـياء  فإن المقرر عند جمهـور العلـماء أن الحكـ

النافعة للإنسان التي لم يرد عن الشارع فيها حكم هو الإباحة؛ لقيام الأدلـة عـلى أن االله تعـالى 

                                                           

، ٣/١٦٨، والإبهـاج في شرح المنهــاج ٣/١٥٢، وشرح مختـصر الروضـة ١/١٦٠المستـصفى :  ينظـر)١(

 .٢/١٧٦، وإرشاد الفحول ٨/٣٧٥٤، والتحبير شرح التحرير ٨/١٨والبحر المحيط في أصول الفقه 

 .٣٤١أصول الفقه لمحمد زكريا البرديسي صـ :  ينظر)٢(

 الدليل الرابع من الأدلة الشرعية المعتمـدة في أصـوله بعـد الـنص والإجمـاع والقيـاس، عده ابن عقيل  )٣(

 أصول الـدين ودليـل مـن أدلـة الـشرع، استصحاب الحال، وهو البقاء على حكم الأصل، فهو أصل من": فقال

ــو ": ، وقــال الطــوفي "يبنــى عليــه عــدة مــسائل ــع مــن الأصــول المتفــق عليهــا، وه ــو الأصــل الراب هــذا ه

وشرح  ،١/٤٤٣، وروضــة النــاظر ٢/٣١٠الواضــح في أصــول الفقــه : ينظــر. ،"استــصحاب النفــي الأصــلي

 .٢٨٦بل لابن بدران صـ حن بن ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد٣/١٤٧مختصر الروضة 

 .٢٢٠أصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين صـ :  ينظر)٤(



  

 

)٢٤٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

َّ﴿هـو ٱلـذي خلـق لكـم مـا : إنما خلق ما في الأرض والسماء لينتفع بها الناس، قـال تعـالى ُ َ ََ َ ِ َّ
َ ُ

ًفــي ٱلأرض جمیعــا﴾
ِ ِ
َ ِ َْ

ــالى)١( ــه تع ــ: ، وقول َّ﴿یأَیهــا ٱلن َ ُّ
ٰٓ
ًاس كلــوا ممــا فــي ٱلأرض حللا َ ـ ـَٰ َُ ِ َْ

ِ َِّ ْ ُ ُ

ًَِّطیبــا﴾
ــالى)٢( ــبحانه وتع ــه س ِ﴿وســخر لكــم مــا فــي ٱلــسموت ومــا فــي ٱلأرض : ، وقول َ َِّ ِ ِ

َ َ ََ َ َٰ ٰ َّ ُ َ َّ َ

ُجمیعا منـه﴾ َِّ ً
، ولا يكون جميع الأشياء النافعة في الأرض والسماء خلقـت وسـخرت لنـا )٣(ِ

ــا إلا إذا كانــت مباحــة؛ إذ لــو كانــت محظــورة لمــ ا كــان هنــاك معنــى للامتنــان علينــا بخلقه

 .وتسخيرها لنا

الأطعمـة والأشربـة التـي لم يوجـد دليـل يـدل عـلى حكمهـا مـن : ومن أمثلة هـذا النـوع

الكتاب أو السنة، أو الأدلة الأخرى المعتبرة كالإجماع والقياس، فتكون مباحة باستـصحاب 

 .حكم الإباحة الأصلية

اس لتبـادل الـسلع والمنـافع، فـإذا لم يوجـد دليـل عـلى كل عقد يجـري بـين النـ: ًوأيضا

 .ًحرمته، فإنه يكون مباحا بالإباحة الأصلية

وهذا النوع لم يخالف أحـد مـن العلـماء عـلى العمـل بـه، وإن وقـع الخـلاف بيـنهم في 

ًتسميته استصحابا، وبناء على هذا النوع من الاستصحاب يستطيع الفقيه أن يحكم بحـل كـل 

 .)٤(ل في الشرع بتحريمه، أو يحكم العقل بضررهما لم يرد دلي

 .)٥(أن الأصل في الأشياء الإباحة: وقد تفرع على هذا النوع قاعدة

 ع اا :            اره، ووا   ع وادل ا  با

  ،زوا  وعبر عنه الإمـام ابـن القـيم د ) استـصحاب الوصـف : بأنـه) ـهــ٧٥١ت

                                                           

 .من سورة البقرة) ٢٩( الآية )١(

 .من سورة البقرة) ١٦٨( الآية )٢(

 .من سورة الجاثية) ١٣( الآية )٣(

محمـد / د. لإسـلامي أ، وأصول الفقـه ا٢٠٧أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكي الدين شعبان صـ :  ينظر)٤(

، وأصـول الفقـه الإسـلامي ٢/٨٦، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري ١/٣٥٢مصطفى شلبي 

 .٢١٩للدكتور بدران أبو العينين صـ 

 .٢٢٠أصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين صـ :  ينظر)٥(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٤٤(

 .)١( للحكم الشرعي حتى يثبت خلافهالمثبت

مثل الأحكام التي ربطها الشارع بأسباب بناها عليهـا، فمتـى وقـع العلـم بتحقـق الـسبب 

ترتب عليه الحكم، واستمر حتى يقوم دليل على انتفائه، وذلـك كثبـوت الملـك عنـد جريـان 

 المنكوحـة بعـد القول المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في

تقدير النكاح، وهكذا كل حكم دل الشرع والعقل على ثبوته عنـد وجـود سـببه الـذي يترتـب 

 .ًعليه، فإنه يعتبر باقيا حتى يقوم الدليل على زواله

لأنه لمـا عـرف حملـة الـشريعة "): ـهـ٧٧١ت  (وفي ذلك يقول تاج الدين السبكي 

ًصبها أسبابا؛ وجب استـصحابها مـا لم يمنـع  إلى ن-صلوات االله وسلامه عليه-قصد الشارع 

 .)٢("منه مانع

 :وقد تفرع على هذا النوع قاعدتان من قواعد الفقه الكلية

قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهـذه القاعـدة يتفـرع منهـا قواعـد عديـدة يخـرج : الأولى

 .عليها ما لا يحصى من الفروع الفقهية

 .)٣(لى ما كان حتى يثبت خلافهقاعدة الأصل إبقاء ما كان ع: والثانیة

 .)٤(وهذا لا خلاف بين العلماء في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض له

اع اا : ن ا إن ً رض، إل اا  ب اا
 وا ، د  ا  ،ًّم ن ا إن ًأو م ،ًّ

  .)٥( د م

                                                           
 .١/٢٥٥ إعلام الموقعين عن رب العالمين )١(

 .٣/١٦٩اج في شرح المنهاج  الإبه)٢(

، والبحــر المحــيط في أصــول الفقــه ٣/١٦٩، والإبهــاج في شرح المنهــاج ١/١٦٠المستــصفى :  ينظــر)٣(

، وأصـول ٢٢٠، وأصـول الفقـه الإسـلامي للـدكتور بـدران أبـو العينـين صــ ٢/١٧٦، وإرشاد الفحول ٨/١٨

 .٢١٠الفقه الإسلامي للدكتور زكي الدين شعبان صـ 

ــه ا:  ينظــر)٤( ــول الفق ــيط في أص ــر المح ــول ٨/١٨لبح ــاد الفح ــلامي ٢/١٧٦، وإرش ــه الإس ــول الفق ، وأص

 .٢/٨٨، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري ٢٢٠للدكتور بدران أبو العينين صـ 

، والبحــر المحــيط في أصــول الفقــه ٣/١٦٩، والإبهــاج في شرح المنهــاج ١/١٦٠المستــصفى :  ينظــر)٥(

 .٢/١٧٦الفحول ، وإرشاد ٨/١٨



  

 

)٢٤٤٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًوجوب القطع على الزوج إذا سرق مال زوجته؛ استصحابا للعمـوم الـوارد : مثال العموم

ِ﴿وٱلسارق وٱلسارقة فاقطعوا أَیدیهما جزاء بما كسبا نكلا مـن ٱللـه : في قوله تعالى َِّ
َ َ َ َِّ َٰـ َ َ ََ َ ً َُ َ ُ

ِ َ ْٓ َ ُ ِ َِّ ََّ َُ

ِوٱلله عزیز حكیم﴾
َ َ ٌُ ِ َّ

َ
 .)٢(ًقطع في كل ما يسمى آخذه سارقا، فعموم الآية يقتضي إيجاب ال)١(

ــسميته  ــد اختلفــوا في تـ ــير أن علــماء الأصــول ق ــه بالإجمــاع غ ــول ب ــوع معم  وهــذا الن

ًاستصحابا، فذهب الجمهور إلى أنه يعـد مـن قبيـل الاستـصحاب، وذهب المحققون كإمـام 

ــا الهــراسي )ـهـــ٤٧٨ت  (الحــرمين  ــ٥٠٤ت  (، والكي ــسمعاني )ـهـ ت  (، وابــن ال

 .)٣(ًإلى أنه لا يسمى استصحابا) ـهـ٤٨٩

أن الخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن ثبوت الحكم ) ـهـ٤٧٨ت  (ويرى إمام الحرمين 

 .)٤(بدلالة اللفظ، وليس الاستصحاب

ع ااع: اا   ع   با.  
 صفة المجمـع عليـه، وهو راجع إلى حكم الشرع، بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير

 .)٥(ويختلف المجمعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال

ُاختلف الأصوليون في كون الحكم المجمـع عليـه محـلا للاستـصحاب إذا انعقـد هـذا 

 .ًالإجماع ابتداء على فعل ذي صفة، ثم تغيرت صفته، أثناء أدائه، وقبل إتمامه

 الماء أثناء الصلاة هل يمضي في صـلاته حتـى يتمهـا، أن المتيمم إذا رأى: وصورة ذلك

ًوتكون صحيحة، على الرغم من رؤيتـه المـاء أثنـاء أدائهـا، استـصحابا لهـذا الإجمـاع الـذي 

 على صحتها، ودوامها قبل رؤيتـه المـاء، ولا يـؤثر عـلى صـحتها - إبان الشروع فيها -انعقد 

 ورود الـدليل الـشرعي عـلى حكـم هـذه وجود الماء أثناءها، فتكون صحيحة لا باطلة؛ لعـدم

 .الحال من رؤية الماء أثناء أداء الصلاة من قبل المتيمم

                                                           
 .من سورة المائدة) ٣٨( الآية )١(

 .٣٤٨تخريج الفروع على الأصول صـ :  ينظر)٢(

 .٢/١٧٦، وإرشاد الفحول ٨/١٩، والبحر المحيط في أصول الفقه ٢/٣٥قواطع الأدلة :  ينظر)٣(

 .٢/١٧١البرهان :  ينظر)٤(

، ٢٠-٨/١٨حـيط في أصـول الفقـه ، والبحـر الم١/١٦٠، والمستـصفى ١/٥٢٦الفقيه والمتفقه :  ينظر)٥(

 .٢/١٧٦وإرشاد الفحول 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٤٦(

لا تبطـل الـصلاة وإنـما يتمهـا ذلـك المـصلي، : قال الإمام مالك، والإمـام الـشافعي 

وذلك لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية المـاء، فيستـصحب حـال الإجمـاع إلى أن 

ة الماء مبطلة، وذلك لأن الدليل الدال على صحة الشروع في الصلاة دال يرد دليل على أن رؤي

 .)١(على دوامه إلى أن يقوم دليل الانقطاع

 أنــه تبطـل الــصلاة إذا رأى المــاء أثنـاء صــلاته، ولا اعتبــار ويـرى الإمــام أبـو حنيفــة 

لا حالـة للإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء، وذلك لأن الإجمـاع انعقـد حالـة العـدم 

 .)٢(ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل: الوجود، وقال

وهذا النوع محل خلاف بين علماء الأصول، وترتـب عـلى خلافهـم خـلاف الفقهـاء في 

 .كثير من الفروع الفقهية

                                                           
 .١/١٥٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٢٥٢الحاوي الكبير :  ينظر)١(

، وإرشـاد الفحـول ٨/٢٠، والبحـر المحـيط في أصـول الفقـه ٧٤تخريج الفروع على الأصول صــ  : ينظر)٢(

، واستصحاب الحال ومـدى تـأثيره في الفـروع ١/٣٥٥، وبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ٢/١٧٧

 .٢٩الفقهية صـ 



  

 

)٢٤٤٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا  

   اب
    ااع

في طلـب الـدليل، وأنـه لا يجـوز اتفق الأصـوليون عـلى أنـه لا بـد مـن اسـتفراغ الجهـد 

 .)١(للمجتهد العمل بالاستصحاب إلا بعد عدم وجدانه

واتفقوا إذا ثبت حكـم متعلـق بـدليل، ولم يتبـدل مـورد الحكـم، فلـيس هـذا مـن مواقـع 

 .)٢(الاستصحاب، فإن الحكم معتضد بدليل، وهو مستدام، فدام الحكم بدوامه

 .)٣(ن الأول تظل ثابتة في الزمان الثانيواتفقوا على أن الأحكام الثابتة في الزما

الحكم الذي دل الدليل عـلى وروده : ّمما تقدم يتحرر محل النزاع في الاستصحاب بأنه

عـلى هـذا : ٌفقط في الماضي، ولم يعرض لبقائه أو زواله، ولم يقم دليل آخـر عـلى ذلـك، أي

عثر عليه، فإن استصحاب هذا البقاء أو الزوال، وقد قام المجتهد بالبحث عن هذا الدليل فلم ي

ًالحكم حينئذ واعتباره مستمرا مستتبعا آثاره، ونتائجه من الحقوق والالتزامـات، سـواء أكـان  ً

 .)٤(، فهو محل النزاع بين الأصوليين والفقهاء)�عدميا(�أم سلبيا ) �وجوديا(�الحكم إيجابيا 

 ا ة  با   نا ا و  
ا    و ،اد أم:  

، )٧(، والحنابلــة)٦(، والـشافعية)٥(ذهـب جمهـور الأصـوليين مـن المالكيـة: المـذهب الأول

 إلى أن الاستصحاب )٩(، والظاهرية)٨()ـهـ٥٥٣ت  (وبعض الحنفية كأبي بكر السمرقندي 

                                                           
ـــسي :  ينظـــر)١( ـــول السرخ ـــزدوي ٢/٢٢٥أص ـــول الب ـــاج في شرح ٣/٣٧٧، وكـــشف الأسرار شرح أص ، والإبه

 .٢٠عبد االله الضويحي صـ   بن  أحمد/ للدكتور) تحكيم الحال(، والاستصحاب المقلوب ٣/١٧٠المنهاج 

 .٢/١٧١فقه البرهان في أصول ال:  ينظر)٢(

 .٥٧، والاستصحاب وآثاره في الفروع الفقهية صـ ٢٩٩أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة صـ :  ينظر)٣(

 .١/٣٦٢بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله صـ :  ينظر)٤(

 . ٤٤٧، وشرح تنقيح الفصول صـ ١/٧٠٠أحكام الفصول في أحكام الأصول :  ينظر)٥(

 .٦/١٠٩ي المحصول للراز:  ينظر)٦(

 .٤/٤٠٣، وشرح الكوكب المنير ٣/١٤٨شرح مختصر الروضة :  ينظر)٧(

 .١/٦٥٩ميزان الأصول في نتائج العقول :  ينظر)٨(

 .٥/٢الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :  ينظر)٩(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٤٨(

ً ببقـاء الحكـم الـذي كـان ثابتـا في ًحجة مطلقا في النفي والإثبـات عـلى حـد سـواء، فـيحكم

ًالماضي ما دام لم يقم دليل يرفعه أو يغيره، ويبقى الأمـر الثابـت في المـاضي ثابتـا في الحـال 

 .)١(بطريق الاستصحاب

، والمتكلمـون )٢()ـهــ٨٦١ت  (ذهب جمهور الحنفية كابن الهمام : المذهب الثاني

ــصري  ــسين الب ــأبي الح ــ٤٣٦ت ( ك ــش)٣()ـهـ ــض ال ــسمعاني ، وبع ــابن ال ت ( افعية ك

سـواء كـان إثبـات أمـر لم يكـن، أو : ً إلى أن الاستصحاب ليس بحجة مطلقا، أي)٤()ـهـ٤٨٩

 .)٥(لإبقاء ما كان

أن الاستـصحاب حجـة في الـدفع دون الإثبـات، وبـه قـال جماعـة مـن : المذهب الثالـث

، وابن نجيم )ـهـ٧٣٠ت ( ، وفخر الإسلام البزدوي )ـهـ٤٨٣ت ( الحنفية كالسرخسي 

 ) أنه يصلح حجة لدفع ما يخالف الأمر الذي ثبت بالاستـصحاب، ولا : ، أي)ـهـ٩٧٠ت

إنه حجة للدفع لا ": ، وعبر عنه بقوله)٦(يصلح حجة لإثبات أمر جديد لم يقم دليل على ثبوته

 .)٨("حجة للدفع لا للرفع": ، أو أنه)٧("للاستحقاق

اا أد  
 :ن الأدلة النقلية والعقلية، وفيما يلي أبرزهااستدل كل مذهب بجملة م

  :أد ا اول
 :ًاستدل القائلون بحجية الاستصحاب مطلقا بما يلي

ِ﴿قل لا أَجد في ما أُوحـي إلـي محرمـا علـى طـاعم : قوله تعالى :ا اول  ِ َِ ٰ َ ََ ًَ ُ ََّ َّ ِ
َ

ٓ ُٓ ِ َّ ُ

                                                           
 .٢٢١د بدران أبو العينين صـ . ، وأصول الفقه الإسلامي أ٢/١٧٥إرشاد الفحول :  ينظر)١(

 .٣/٢٩٠لتقرير والتحبير ا:  ينظر)٢(

 .٢/٣٢٥المعتمد في أصول الفقه :  ينظر)٣(

 .٢/٣٥قواطع الأدلة في الأصول  : ينظر)٤(

 .٩٢الاجتهاد فيما لا نص فيه صـ :  ينظر)٥(

، والأشـباه والنظـائر ٣/٣٧٨وكـشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي  ،٢/١٤٧أصـول السرخـسي :  ينظـر)٦(

 .٢٢١د بدران أبو العينين صـ . الإسلامي أ، وأصول الفقه ٦٣لابن نجيم صـ 

 .٦٣الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ :  ينظر)٧(

 .٢/١٧٥إرشاد الفحول :  ينظر)٨(
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ُیطعمه َُ َّ إلا أَن یكون میتة أَو دما مـۥَ َ ًَ َ َ َُ ُسفوحا أَو لحـم خنزیـر فإنـهَِّٓ ًََِّ ِ ِ
َ َ ً رجـس أَو فـسقا ۥُ ِ

ٌ ِ

ِأُهل لغیر ٱلله به ِ ِ ِِ َّ ِ َ   .)١(﴾ۦَّ

هـذا احتجـاج بعـدم الـدليل، عـلى تحـريم خـلاف مـا ذكـر في الآيـة،  :و ال 

 .)٢(فيستصحب الحكم

 ما ما روي عن أبي هريرة  :اقـال رسـول االله : ، قـال :

َإذا وجد أح« َ ََ َ َ ِدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ْ ْ َْْ ََ َّ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ ََ ْ َ ً ُ َُ َ َ ََ ٌَ ْ َ َ ِْ

ًحتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا ْ ْ َ َ َِ َِ َ ً ََّ َ ْ َ«)٣(. 

 أوجـب اســتدامة الوضـوء عنـد الـشـك في أن النبـي  :و ال  

استصحاب الطهارة الثابتة قبـل الـشك في الحـدث، وهـو وجود الحدث، وهذا لا يكون إلا ب

 .)٤(عين الاستصحاب، فدل على اعتبار الاستصحاب وبناء الحكم عليه

وهـذا الحـديث أصــل مـن أصـول الإســلام، "): ـهـــ٦٧٦ت  (يقـول الإمـام النـووي 

وقاعدة عظيمة من قواعد الفقـه، وهـي أن الأشـياء يحكـم ببقائهـا عـلى أصـولها حتـى يتـيقن 

 .)٥("ف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليهاخلا

ا مــا روي عــن أبي ســعيد الخــدري  :اقــال رســول االله : ، قــال

 :» َّإذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرحِ الـشك َّ ََّ َ ْ ْ ْ َ ْ ْْ ْ ً َ َ َّ َ َ ََ َ ًَ َ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ُِ ِِ ِ ِ

َّوليبن على ما استيقن، ثم  ْ ْ َ َُ َ َ َْ َ ْ ََ َيسجد سجدتين قبل أن يسلم،ِ َ ُ ْ َ ْ َِّ َ َْ َ ْ ْ ُِ َ َ ُ....«)٦(. 

                                                           
 .من سورة الأنعام) ١٤٥( الآية )١(

في ) مـصادر التـشريع التبعيـة(، وأثـر الأدلـة المختلـف فيهـا ١٧٢تخريج الفروع على الأصول صــ :  ينظر)٢(

 .١٩٢صـ الفقه الإسلامي 

، حديث رقـم )من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب)٣(

الـدليل عـلى أن مـن تـيقن الطهـارة، ثـم : (، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحـيض، بـاب١/٣٩) ١٣٧(

 .١/٢٧٦) ٣٦٢(، حديث رقم )شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك

 .٣/٣٧٩ الأسرار شرح أصول البزدوي كشف:  ينظر)٤(

 . ٤/٤٩ شرح النووي على مسلم )٥(

الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شـك في الحـدث : ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب)٦(

 . ١/٤٠٠) ٥٧١(، حديث رقم )فله أن يصلي بطهارته تلك



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٥٠(

 من شك في عدد الركعـات أن يطـرح الـشك أمر النبي  :و ال 

ويبني على اليقين، وهو الأقل، وذلك لأنه المتيقن وإن الأصل عدم الزيادة حتى يحدث اليقين 

َولا يزيله الشك الطارئ عليه، وهذا عين الاستـصحاب الـذي يعـ ُول عليـه المـستدلون بـه في ُ �

 .)١(المسائل

 اا أن العلم بتحقق أمر في الحال يقتضي ظن بقائه في الاستقبال، والعمل  :ا

 .)٢(بالظن واجب، ولا معنى لكون الاستصحاب حجة إلا ذلك

ا أن العقلاء من الخاصة والعامة إذا تحققوا وجود الشيء أو عدمه، وله  :ا

اصة به، فإنهم يسوغون ترتيب أحكام عليه في المـستقبل، حتـى إن الغائـب يراسـل أحكام خ

أهله، ويراسلونه، بناء على العلم بوجودهم، ووجوده في الماضي، وينفذ إليهم الأموال وغـير 

 .)٣(ذلك، بناء على ما ذكر، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لما ساغ لهم ذلك

ما ا أد:  
 :استدل القائلون بعدم حجية الاستصحاب مطلقا بما يلي

ّأن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثـرت  :ا اول 

 .)٤(مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته، فلا يكون حجة

    ا ا  أ بأن الظـن الـضعيف يجـب اتباعـه حتـى يوجـد معارضـه :و 

 .)٥(يه كالبراءة الأصلية، فإن شمولها يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعهاالراجح عل

 ما أن التمسك بحجية الاستصحاب يؤدي إلى التعارض في الأدلـة، فـإن  :ا

 .)٦(من استصحب حكما يجوز لخصمه أن يستصحب خلافه في مقابلته

 ا ٌارة ونحوهـا أحكـام أن الأحكـام الـشرعية مـن الحـل والحرمـة والطهـ :ا

                                                           
 .٤٣دى تأثيره في الفروع الفقهية صـ ، واستصحاب الحال وم٣١١/الواضح في أصول الفقه :  ينظر)١(

، وبيـان المختـصر ٤/١٢٧، والإحكـام في أصـول الأحكـام للآمـدي ٦/١١١المحـصول للـرازي :  ينظر)٢(

٣/٢٦٤. 

 .٣/١٥٠شرح مختصر الروضة :  ينظر)٣(

 .٤٤٧شرح تنقيح الفصول صـ :  ينظر)٤(

 . المرجع السابق ص؟)٥(

بــدران أبــو / ، وأصــول الفقــه الإســلامي للــدكتور٣/٣٧٩ كــشف الأسرار شرح أصــول البــزدوي:  ينظــر)٦(

 .٢٢٥العينين صـ 
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شرعية لا تثبت إلا بأدلة شرعية ينصبها الشارع، وأدلة الشرع منحـصرة في الـنص والإجمـاع 

 .)١( والاستصحاب ليس منها فلا يجوز الاستدلال به في الشرعيات-اتفاقا-والقياس 

ا ا أد:  
  :استدل القائلون بأن الاستصحاب حجة في الدفع دون الإثبات بما يلي

 إن الدليل الموجب للحكم السابق لا يدل عـلى تحقيـق البقـاء مـن هـذا :ا اول 

الدليل، ولهذا كان الاستصحاب حجة للدفع، وأما الإثبات فهو يحتـاج إلى دليـل آخـر يثبتـه 

ًويبقيه؛ إذ بقاء الشيء غير وجوده، فقد يكون الشيء موجبـا لوجـود شيء دون اسـتمراره، ولـو 

ًبا للبقاء كما كان موجدا للوجود لما تصور الإفنـاء بعـد الإيجـاد لاسـتحالة كان الإيجاد موج ً

 .)٢(الفناء للمتبقي

ما أن الاستصحاب يحصل به الظن الغالب بعد الاجتهاد في طلب المزيل :ا 

وعدم الظفر به، وإن لم ينهض هـذا الظـن إلى صـحة الاحتجـاج بـه عـلى الغـير في الإثبـات؛ 

يقم دليل قطعي ولا ظني على اعتباره، لكن هذا الظن الحاصل يكفي في الدفع وذلك لأنه لم 

 .)٣(وبقاء ما كان على ما كان

وا ازما  

بعد عرض ما سبق من المذاهب والأدلة في هذه المسألة يظهر جليا أن القول الراجح هو 

 :مور الآتيةًما ذهب إليه الجمهور القائلون بأن الاستصحاب حجة مطلقا، وذلك للأ

 .أن هذا مما جرى عليه عرف الناس في عقودهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم: ًأولا

ًأنه يفتح للفقهاء أبوابا واسعة لإصدار فتاواهم في سهولة ويسر، وبه يرتفع الحرج : ًثانیا

 .عن كثير من المسائل التي اشتبه على الناس أمرها في هذا العصر

                                                           
 .١٩٥في الفقه الإسلامي صـ ) مصادر التشريع التبعية(أثر الأدلة المختلف فيها :  ينظر)١(

 .٢/٩٤الاجتهاد فيما لا نص فيه :  ينظر)٢(

ــزدوي :  ينظــر)٣( ــف في٣/٣٧٨كــشف الأسرار شرح أصــول الب ــر الأدلــة المختل ــشريع (هــا ، وأث مــصادر الت

 .٢٩٢في الفقه الإسلامي صـ ) التبعية



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٥٢(

ً بأن الحكم الذي دل الدليل على وجوده ابتداء يعد قـائما أن الفطرة السليمة تقضي: ًثالثا

 .)١(بالنسبة لحالة البقاء إلى أن يثبت الدليل خلافه

القول بالاستصحاب يترتب عليه كثير من الفـروع الفقهيـة، فـالقول بعـدم حجيتـه : ًرابعـا

 .يؤدي إلى ترك هذه الفروع الفقهية

                                                           
 .١٢٨-١٠٥الاستصحاب وآثاره في الفروع الفقهية صـ :  ينظر)١(



  

 

)٢٤٥٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اا ا  

دا  با ما   
الاستصحاب أحد أدلة التشريع المختلف فيها، ويعـول عليـه كثـير مـن الأصـوليين عنـد 

تعذر المصير إلى الأدلة المتفـق عليهـا، ويعـبر عنـه علـماء الأصـول وبخاصـة المتقـدمون بــ 

 .)١("استصحاب الحال"

وللأهمية البالغة للاستصحاب ومـدى تـأثيره في الحكـم عـلى المـسائل المختلفـة بـين 

 .)٢(الناس اهتم العلماء بدراسته، والكشف عن مبادئه، وذلك بتوضيح معالمه، وبيان هويته

والحـق أن "): م١٩٥٦-ـهــ١٣٧٥ت  (وفي هذا يقول الشيخ عبد الوهاب خـلاف 

ًاستصحاب الحكم الذي دل عليه دليل واعتباره قائما إلى أن يطرأ دليل آخر يقتضي خلافه هو 

مة وتؤيده تصرفات الناس وأعمالهم، وكـل نـص شرعـي دل عـلى مما تقضي به الفطرة السلي

ًحكم يعتبر حكمه قائما إلى أن يطرأ ما ينسخه، وكل عقد أو تصرف ترتب عليه حكـم ثابـت 

 .)٣("إلى أن يطرأ ما يغيره

ًفالاستصحاب لا يثبت حكما جديدا كغيره من الأدلة، ولكنه يفيد استدامة الحكم السابق  ً

ًيه بناء على وجود سببه، ولذلك كان آخر الأدلة التي يلجأ إليهـا المجتهـد الثابت بدليل دل عل

ت  (، كما نقل ذلك الإمـام الزركـشي )٤(لمعرفة الحكم الشرعي في الوقائع التي تعرض له

هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن "): ـهـ٥٦٨ت  (عن الخوارزمي ) ـهـ٧٤٩

م في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجده حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ث

فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كـان الـتردد في زوالـه فالأصـل 

 .)٥("بقاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته

                                                           
، والعــدة في ٥/٢، والإحكــام في أصـول الأحكـام لابــن حـزم ٢/٣٢٥المعتمـد في أصــول الفقـه : ينظـر )١(

 .٢/١٢٦٢أصول الفقه 

 .٦الفروع الفقهية صـ استصحاب الحال ومدى تأثيره في : ينظر )٢(

 .١٥٤ مصادر التشريع الإسلامي للشيخ عبد الوهاب خلاف صـ )٣(

محمـد . د. ، وأصـول الفقـه الإسـلامي أ٢١١زكـي الـدين شـعبان صــ . د. أصول الفقه الإسـلامي أ: ينظر)٤( 

 .١/٣٥٠مصطفى شلبي 

 .٨/١٤البحر المحيط في أصول الفقه  )٥(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٥٤(

وينص كثير من العلماء على أن الاستصحاب والتمسك به إنـما يكـون عنـد عـدم وجـود 

ن القــرآن الكــريم، أو الــسنة النبويـة، أو الإجمــاع، أو القيــاس، وذلــك بـــأن يــسـتفرغ دليـل مــ

 .)١(المجتهـد الجهد في طلـب الدليل فلا يجـده، فيرجع إلى الاستصحاب

فأما اسـتصحاب حال العقل فهـو الرجـوع ": فقال) ـهـ٤٧٦ت  (وقد بين الشـيرازي 

 .)٢("لمجتهد إليه عند عدم أدلة الشرعإلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع ا

وهو أصل من الأصول المقررة في الشريعة المحققة لمصالح كثيرة لا تعد ولا تحـصى، 

ما يرجع إلى حفظ المال أو العرض أو النفس أو نحو : ما يرجع إلى حفظ الدين، ومنها: منها

 .)٣(ذلك

عنـا بـأن أكثـر مـصالح لـو تأملنـا لقط"): ـهــ٦٠٦ت ( وفي هذا يقول الإمـام الـرازي

 .)٤("العالم، ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب

أن مـا يحقـق وجـوده أو   ذكر بعض الـشافعية"): ـهـ٧٩٣ت ( وقال التفتازاني 

عدمه في زمان، ولم يظن معارض يزيلـه، فـإن لـزوم ظـن بقائـه أمـر ضروري، ولهـذا يراسـل 

افقونهم ويرسـلون الودائـع والهـدايا، ويعـاملون بـما العقلاء أهاليهم وبلادهم ربما كـانوا يـش

 .)٥("ًيقتضي زمانا من التجارات والقروض والديون

ومما يـدل علـى أهمية الاسـتصحاب القواعـد التـي أوردهـا الفقهـاء والأصـوليون بنــاء 

على مفهوم الاستصحاب، وسوف أكتفي بسرد القواعـد التـي يكثـر اسـتخدامها في الأحـوال 

 :ً إجمالا من غير تعرض لشرحها أو تفاصيلها، وهيالشخصية

 ٦(الأصل في الأبضاع التحريم: قاعدة(. 

 ٧(اليقين لا يزول بالشك: قاعدة(. 

                                                           
 .٢١٥أصولية استقرائية صـ الأدلة الشرعية دراسة :  ينظر)١(

 .١٢٢اللمع في أصول الفقه صـ )٢( 

 .٦٢٠مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية صـ : ينظر )٣(

 .٦/١٢١المحصول للرازي : ينظر )٤(

 .٢/٢٠٢شرح التلويح على التوضيح : ينظر )٥(

 .٥٧ صـ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم٦١الأشباه والنظائر للسيوطي صـ : ينظر )٦(

 .١/٢٢، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٤٧الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ : ينظر )٧(



  

 

)٢٤٥٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ١(الأصل بقاء ما كان على ما كان: قاعدة(. 

 ٢(الأصل في الصفات العارضة العدم: قاعدة(. 

 ٣(الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: قاعدة(. 

                                                           
 .١/٢٣درر الحكام في شرح مجلة الأحكام : ينظر )١(

 .١/٢٦، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٥٧الأشباه والنظائر للسيوطي صـ : ينظر )٢(

 .٥٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ: ينظر )٣(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٥٦(
  

ا ا  
  ا ا ب  ا اة

ب: أو ت ا  
�العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا،  :وذلك على النحو التالي �

�يكون العمل بالاستصحاب قطعيا إذا قطـع بانتفـاء الـدليل الناقـل والمغـير، كنفـي  -١

 .وجوب صلاة سادسة

 .إذا ظن انتفاء الدليل الناقل: �صحاب ظنيايكون العمل بالاست -٢

وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوته تـرجح العمـل بـه عـلى العمـل  -٣

 .بالاستصحاب، وهذا ظاهر حالة الصحابة 

�فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا؛ وذلك على : وبناء على ذلك �

 :النحو التالي

ُ العمـل بالاستـصحاب قطعيـا إذا قطـع بثبـوت الـدليل الناقـل والمغـير، يكون ترك -٤ �

 .كوجوب صيام شهر رمضان

� يكون ترك العمل بالاستصحاب ظنيا إذا ظن ثبوت الدليل الناقـل، كمــا إذا حكـم  -٥

 .القاضي بموت المفقود

 .)١(فهذه حالات للعمل بالاستصحاب أو تركه

انتفاء الدليل قد يعلم، وقد يظن؛ فإنا "): ـهـ٦٢٠ت  (وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة 

نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال، ولا صـلاة سادسـة؛ إذ لـو كـان لنقـل وانتـشر، ولم 

َيخف على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل، لا عدم علم بالدليل، فإن عدم العلم بالـدليل 

إن المجتهد إذا بحث عـن مـدارك الأدلـة، ف: ليس حجة، والعلم بعدم الدليل حجة، وأما الظن

فلم يظهر له دليل مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة، وقدرته على الاستقصاء، وشدة بحثه، 

وعنايته، غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنـزل ذلـك منزلـة العلـم في وجـوب العمـل؛ لأنـه ظـن 

 .)٢("استند إلى بحث واجتهاد، وهذا غاية الواجب على المجتهد

                                                           
، ومعـالم أصـول الفقـه عنـد ١/٢٥٨، وإعلام الموقعين عـن رب العـالمين ١/٤٤٦روضة الناظر : ينظر )١(

 .٢١٣أهل السنة والجماعة صـ 

 .١/٤٤٧روضة الناظر : ينظر )٢(



  

 

)٢٤٥٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًم :ةا ا  ب ا ا  

هناك ضوابط للعمل بالاستصحاب في القضايا المعاصرة، تعود في مجملها إلى ضابط 

البحث عن الدليل المغير والناقـل للـشيء عـن أصـله، فـإذا لم يجـد ذلـك عمـل : واحد، وهو

 :ًبالاستصحاب، والضوابط تفصيلا ما يلي

�ستصحاب نصا شرعيا أو أصلا قطعيا في الشريعة، ويقصد بذلك  أن لا يعارض الا -١ �ً �

عدم معارضة حكم الاسـتصحاب لنص من قرآن أو سـنة أو إجماع أو قياس؛ حيث إن معرفة 

 .الأحكام لا تكون إلا بتلك الأدلة

 أن لا يتغير الحال التي بني عليها الاستصحاب، فينبغي ألا يطرأ تغير عـلى الحـال  -٢

 .ًابتداء في الزمن الأول، حتى يبنى عليها حكم الاستصحاب لاحقاالثابتة 

 . وجود دليل صحيح على الحكم -٣

ـــد ذلـــك يمكـــن اللجـــوء إلى  -٤ ألا يوجـــد دليـــل آخـــر مغـــير للحكـــم الأول، وعن

 .الاستصحاب بوصفه آخر دليل يستند عليه

 .أن يحتاط المستصحب ولا يحمل الاستصحاب ما لا يحتمله -٥

ل المغير والناقل، فإن غلب على ظنه انتفـاء دليـل يغـير مـن البحث الجاد عن الدلي -٦

 .على الظن الغالب على عدم الدليل المغير حكم الواقعة، فإنه يعمل بالاستصحاب بناء

 .)١(هذه بعض الضوابط التي ذكرها العلماء للعمل بالاستصحاب في القضايا المعاصرة

                                                           
، والاستـصحاب ٢١٣، ومعالم أصول الفقه عند أهـل الـسنة والجماعـة صــ ١/٤٤٧روضة الناظر : ينظر )١(

، والاستـصحاب وتطبيقاتـه ٣٣ -٣٠عوني أحمد محمد المصاروة صــ . حكام الفقهية، دحجيته وأثره في الأ

 .٩في القضايا الغذائية المعاصرة صـ 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٥٨(

ما ا  
   با  تةا ال اا  

ًســأذكر في هــذا المبحــث بعــضا مــن القــضايا المعــاصرة التــي تتأصــل عــلى دليــل 

الاستــصحاب، بوصـــفها نـــماذج تطبيقيـــة معـــاصرة يتبــين مـــن خلالهـــا وجـــه الاســـتدلال 

بالاستصحاب على الأحـوال الشخـصية، ممـا يكـشف أهميـة العمـل بالاستـصحاب ومـدى 

 .نالحاجة إليه في كل زمان ومكا

وسأكتفي بتناول خمـسة تطبيقـات معـاصرة يـستخدم فيهـا الاستـصحاب للتوصـل إلى 

حكم الشرع فيها، وهناك قضايا أخرى قائمة ومتجددة في الأحوال الشخـصية سـأذكرها دون 

، والخطبــة )الفحــص الطبــي قبــل الــزواج(الإرشــاد الــوراثي : الخــوض في تفاصــيلها، منهــا

، وإثبات النسب باستخدام )الفريند(ة، وزواج الأصدقاء والرجعة عبر وسائل الاتصال الحديث

التحاليل الجينية، والتلقيح الصناعي، وأطفال الأنابيب، وإجراء التلقـيح الـصناعي بعـد وفـاة 

الزوج أثناء العدة، والرضاع من بنوك الحليب، وغيرها من القـضايا المعـاصرة ممـا لا يتـسع 

م القـضايا التــي تتعلـق بــالأحوال الشخــصية ذكرهـا في هــذا البحـث، وهــذه القـضايا مــن أهــ

 .ًالمعاصرة، ومنها ما يتعلق أيضا بالنوازل الطبية المستجدة



  

 

)٢٤٥٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  

  اد ال ا، وا اة
أو :ال ا دا  

ًالأحوال الشـخصية مصطلح حديث، لم يكن معروفا من قبل عند فقهاء المسلمين، وإن 

ت مباحث هذا العلم موجودة في كتب الفقه، فالأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي كان

يقابل الأحوال المدنية أو المعاملات المدنية، وقسم الجنايات، وأول من عرف عنه استعمال 

في أواخـر القـرن المـاضي، فإنـه ) ـهـ١٣٠٦ت  (هذا المصطلح الفقيه محمد قدري باشا 

كتـاب : ، ومـن هـذه الكتـبفقهية على مذهب الإمـام أبي حنيفـة ًوضع عددا من الكتب ال

الأحكــام الــشرعية في الأحــوال الشخــصية، وقــد اشــتمل هــذا الكتــاب عــلى أحكــام الــزواج 

 . )١(والطلاق وما يتعلق بهما، والميراث، والوصية، والهبة، وما يترتب عليها

ونية التي تـنظم علاقـات مجموعة القواعد القان: ويمكن تعريف الأحوال الشخصية بأنها

 .)٢(أفراد الأسرة بوصفهم أعضاء في أسرة واحدة تجمعهم علاقات النسب والمصاهرة

ًالأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءا بـالزواج، وانتهـاء : وكذلك تعرف بأنها

 :بتصفية التركات أو الميراث، وهي تشمل ما يأتي

 .لى الصغير، وقد بحثت في النظريات الفقهيةأحكام الأهلية والولاية والوصاية ع -١

 أحكام الأسرة من خطبة وزواج وحقوق الزوجين من مهر ونفقة، وحقوق الأولاد  -٢

من نسب ورضـاع ونفقـات، وانحـلال الـزواج بـإرادة الـزوج كـالطلاق والخلـع، أو بـالتفريق 

 . الإنفاقالقضائي كالإيلاء واللعان والظهار، والتفريق للعيب والغيبة والضرر وعدم

 .)٣(أحكام الميراث والوصية وغيرهما من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت -٣

م :ةا  دا  
 ا   

قضى بينهم، قـضية : مصدر قضى بمعنى حكم، وفصل، يقال: جمع قضية، وهي: القضايا

 .وقضايا

                                                           
 .٣٤مستجدات طبية في قضايا الزواج والطلاق صـ  :ينظر )١(

 .٨فقه الأحوال الشخصية للسرطاوي صـ : ينظر )٢(

 .٩/٦٤٨٧الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : ينظر )٣(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٦٠(

 . تعرض على القضاء للفصل فيهاالحكم، والمسألة التي يتنازع فيها، وهي: والقضية

ــا ــضايا هن ــراد بالق ــول إلى : والم ــث للوص ــاج إلى البح ــي تحت ــسائل الت ــور أو الم الأم

 .)١(حكمها

   اة
الدهر أو الوقت، وهـو الـزمن الـذي ينـسب إلى : مأخوذة من العصر، بمعنى: المعاصرة

ــة، مثــلعــصر أبي بكــر : فيقــال شــخص، ــة : ، أو إلى دول ــية، أو عــصر الدول العباس

 .)٢(العصر الحجري، وعصر البخار والكهرباء: تطورات اجتماعية أو علمية، مثل

المسائل والقضايا المستجدة التي طرأت على الناس في : فالمقصود بالقضايا المعاصرة

ومزيـد جهـد، ودقـة فهـم، للوصـول  العصر الحاضر، وتحتاج من المجتهد إلى إمعان نظـر،

 .سبق فيها نص أو اجتهادلحكمها الشرعي، ولم ي

المـستجدات، والمـسائل، : ومن المصطلحات المرادفة لمـصطلح القـضايا المعـاصرة

 .)٣(والنوازل، والوقائع، والحوادث

                                                           
، وفقه القضايا الطبية المعاصرة دراسـة فقهيـة طبيـة ١٥/١٨٧الواو فصل القاف : لسان العرب باب: ينظر )١(

 .٩٧مقارنة صـ 

َعصر(مقاييس اللغة مادة  :ينظر )٢( َ ، وفقه القـضايا ٤/٥٧٥، ولسان العرب حرف الراء فصل العين ٤/٣٤٠) َ

 .٩٧الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة صـ 

 .٩٢ -٨٨منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة صـ : ينظر )٣(



  

 

)٢٤٦١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

ل اا و  واجا  اءإ  
يدة من أدى التطـور التكنولوجـي الكبير في مجـال تقنية الاتصـالات إلى ظهور أنواع جد

التعاملات لم تكن معروفة من قبل في العصور السابقة، فقد أمكن استغلال وسـائل الاتـصال 

 .الحديثة فـي إبرام عقد الزواج، وإيقاع الطلاق

تلـك الآلات التـي اخترعـت لتقـوم بعمليـة : والمقصود بوسـائل الاتـصال الحديثـة هـي

فون والفـاكس والراديـو والإنترنـت الاتصال ونقل الكلام أو الصورة لآخر أو آخـرين، كـالتلي

 .)١(وغيرها من الوسائل الحديثة في مجال الاتصالات

أو :ن ا  
إجراء عقد زواج بين زوجين غائبين عـن : من القضايا المعاصرة في الأحوال الشـخصية

 دون اللقاء المباشر بينهما باسـتخدام وسـيلة مـن وســائل الاتـصال الحديثـة،، مجلس العقد

كالهاتف والبريد الإلكتروني، وبرامـج التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الحديثة في 

مجال الاتصالات، فهل يصح إجراء عقد الزواج من خلال تلك الوسائل المعاصرة؟ وكيـف 

 .)٢(يتم العقد في مثل هذا الزواج؟

ًم :ءا   ا ا  
مـسألة إجـراء عقـد الـزواج عـبر وسـائل الاتـصال الحديثـة، بحث الفقهـاء المعـاصرون 

 :)٣(ًواختلفوا في حكمها على قولين تبعا لاختلاف مذاهبهم في شروط عقد الزواج

 عدم جواز إجراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهو قول أكثر :ال اول

جنـة الدائمـة للإفتـاء في المملكـة ، وبه أفتـت الل)٤(فقهاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

 .)٥(العربية السعودية

                                                           
، قــرار رقــم ٦٢٨مــنهج اســتنباط أحكـام النــوازل الفقهيــة المعـاصرة دراســة تأصــيلية تطبيقيـة صـــ :  ينظـر)١(

 .ـهـ١٤١٠جدة -بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، الدورة السادسة ) ٥٤/٣/٦(

 .٦٢٩نباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية صـ منهج است:  ينظر)٢(

ــشهود )٣( ــماع ال ــدين الآخــر، وس ــن العاق ــل م ــماع ك ــنهما، وس ــوالاة بي ــول، والم ــاب والقب ــالتلفظ بالإيج  ك

 .١٠٩مستجدات طبية في قضايا الزواج والطلاق صـ : ينظر. للإيجاب والقبول

 جـدة -حكم إجراء العقود بآلات الاتـصال الحديثـة، الـدورة الـسادسة بشأن ) ٥٤/٣/٦(قرار رقم :  ينظر)٤(

 .ـهـ١٤١٠

 .١٨/٩٠فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر)٥(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٦٢(

 : وقـد اعتمـد هذا الـقول على جملة مـن الأدلة، منها ما يلي

 أن عقـد الـزواج عـبر وسـائل الاتـصال الحديثـة قـد يدخلـه خـداع أحـد :ا اول 

روج ًالطرفين للآخر، وعقد الـزواج يجـب أن يحتـاط فيـه مـا لا يحتـاط في غـيره، حفظـا للفـ

 .)١(والأعراض

 ما أن عقد الزواج يـشترط فيـه الإشـهاد، ولا يمكـن أن يـتم العقـد بـصورة :ا 

 .)٢(سليمة كما يتم في حالة التعاقد بين حاضرين

عقد النكاح عـن طريـق الهـاتف، ونـصه  وقد جاء نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن

 : على ما يلي

ام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليـد بعـض النـاس ًنظرا إلى ما كثر في هذه الأي"

ًبعضا في الكلام، وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى عـلى أن يمثـل 

ًجماعة من الذكور والإناث صغارا وكبارا، ويحاكيهم في أصواتهم، وفي لغـاتهم المختلفـة  ً

 .وما هو إلا شخص واحدمحاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، 

ًونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من 

 رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في -الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات 

يعة، ومزيـد ًالإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثـات التليفونيـة؛ تحقيقـا لمقاصـد الـشر

عناية في حفظ الفروج والأعراض، حتى لا يعبث أهل الأهواء، ومن تحدثهم أنفسهم بالغش 

 .)٣("والخداع

 مل اوهبـة الـزحيلي، ومحمـد :  ومـنهم- ذهب بعض الفقهـاء المعـاصرين:ا

عـبر   إلى جــواز إجـراء عقـد الــزواج مهاتفـة-)٤(إبراهيم الدبو، وأسامة عمر سـليمان الأشـقر

                                                           
 .١١٠مستجدات طبية في قضايا الزواج والطلاق صـ :  ينظر)١(

. ، والمـسائل الفقهيـة المـستجدة في النكـاح، د١٠٩مستجدات طبية في قضايا الزواج والطلاق صـ :  ينظر)٢(

 .١٢٣بدر ناصر مشرع السبيعي صـ 

 .١٨/٩٠فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر)٣(

، ٨٨٨ -١/٨٦٧م، ١٩٩٠/هــ١٤١٠ الجـزء الثـاني، - العـدد الـسادس-مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي )٤(

 .١١٠ومستجدات طبية في قضايا الزواج والطلاق صـ 



  

 

)٢٤٦٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

إذا تحققــت أركــان وشــروط النكــاح مهاتفــة مـن حيــث الــتلفظ : وســائل الاتــصال الحديثـة

بالإيجاب والقبول، وسـماع كل من العاقديـن للآخـر، ومعرفته لـه بوجـود الـولي والـشـهود، 

وأن أطراف العقد وإن كانوا غائبين بأجسـادهم إلا أنهـم حـاضرون بأصـواتهم، ويـسمع كـل 

ّلي والشهود، وهذا يقضي أن يتم العقد عن طريق جهاز هاتف يمكـن منهما الآخر بحضرة الو

 .)١(الشهود من استماع صوت العاقد الآخر

ً : لا و  واجا  اءإ  ب لا و
ا  

فحيث إن الأصل المقرر في الأبضاع  ،)٢(إن الأصل في الأبضاع التحريم: بناء على قاعدة

هو التحريم، وهذا الأصل يستـصحب في كـل مـا حـصل فيـه شـك في حـصول المغـير، وأن 

الأبـضاع يحتــاط لهــا فــوق غيرهــا، وقــد شـدد الــشـارع في ذلــك، فبنــى أمرهــا عــلى الحظــر 

والتحريم، فهذا يستصحب في هذه المسألة، فيكـون إجـراء عقـد الـزواج بالوسـائل الحديثـة 

 .ق السبب المبيحًمهاتفة ممنوعا وغير جائز، حتى يتحق

أما إذا تم عقد الزواج بالصوت والصورة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مـع وجـود 

ًالزوج والولي والشهود، فإنهم في حكم المجلس الواحد حكما، فيسمعون الخطـاب كلهـم 

في الوقت نفسه، فيكون الإيجاب ويليه عـلى الفـور القبـول، والـشهود يـرون الـولي والـزوج 

طابهم في الوقت نفسه، ففي هذه الحالة يجـوز عقـد الـزواج ولـو متباعـدين في ويسمعون خ

الحقيقة استصحابا لقاعدة أن الأصل في العقود الإباحة والحل، فإنه يبقي على أصل الإباحة، 

ولعدم إمكان التزوير والتدليس أو تقليـد الأصـوات، ويلـزم اتخـاذ إجـراءات تـضمن سـلامة 

 .)٣(إجراء عقد الزواج

                                                           
دليـل الاستـصحاب وتطبيقاتـه في ، و١٠٩مستجدات طبية في قضايا الـزواج والطـلاق صــ :  ينظر)١(

النوازل والمستجدات المعاصرة، بحث فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني صـ 

 .٨١٠، صـ ٤٣٧

 .٦١الأشباه والنظائر للسيوطي صـ :  ينظر)٢(

.  النكـاح، د، والمـسائل الفقهيـة المـستجدة في١١١مستجدات طبية في قضايا الزواج والطلاق صـ :  ينظر)٣(

 .١٢٧بدر ناصر مشرع السبيعي صـ 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٦٤(

ولا دين إلا ما شرعه، فالأصل في العبادات الـبطلان "): ـهـ٧٥١ت (  ابن القيميقول

حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقـود والمعـاملات الـصحة حتـى يقـوم دليـل عـلى 

 .)١("البطلان والتحريم

                                                           
 .١/٢٥٩ إعلام الموقعين عن رب العالمين )١(



  

 

)٢٤٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

ل اا و  قا  اءإ  
أو :ن ا  

ًق الرجل زوجته مهاتفة عبر وسائل الاتصال الحديثة، فإن الطلاق يقع شرعـا؛ لأن إذا طل

الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة ولا علمها، كما أنه لا يتوقف عـلى الإشـهاد، فـالطلاق 

 .يقع بمجرد تلفظ الزوج به

أما الطلاق بالكتابة، كأن يرسل الزوج طلاق زوجتـه رسـالة نـصية عـبر وسـائل الاتـصال 

الحديثة أو البريـد الإلكـتروني، ففيـه الخـلاف القـديم الـذي ذكـره الفقهـاء بـالطلاق بطريـق 

 . )١(الكتابة

ًم :ءا   ا ا  
 :اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بالكتابة على قولين

م مقـام  أن الطلاق يقع بالكتابـة إن كـان بألفـاظ صريحـة؛ لأن الكتابـة تقـو:ال اول 

اللفظ، فإن كان بلفظ كناية فيرجع فيه إلى نية الزوج، وعلى ذلك فـإن كتـب إلى زوجتـه وهـو 

  .)٢(يريد الطلاق وقع، وإن لم يرده لم يقع، وبه قال الحنفية والشافعية

 مل اأن الطلاق لا يقع بالكتابة، وإنما يقع باللفظ من القادر عليه، ويطلق مـن  :ا

لغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض لا يحسن العربية ب

بما يقدر عليه من الصوت، أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق، وبه 

  .)٣(قال الظاهرية، وقول للشافعية

 .)٤("ًيئاومن كتب إلى امرأته بالطلاق، فليس ش"): ـهـ٤٥٦ت  (يقول الإمام ابن حزم 

                                                           
ــة في قــضايا الــزواج والطــلاق صـــ :  ينظــر)١( ــضايا ١١٢مــستجدات طبي ، والموســوعة الميــسرة في فقــه الق

 .٤١ فقه الأسرة صـ -المعاصرة

، ومستجدات طبيـة في قـضايا ١/١٦٧لكبير ، والحاوي ا٣/١٠٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٢(

 .٤١ فقه الأسرة صـ -، والموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة١١٣الزواج والطلاق صـ 

 .٨/٤٠، وروضة الطالبين وعمدة المفتين ٩/٤٥٥المحلى بالآثار :  ينظر)٣(

 .٩/٤٥٤المحلى بالآثار  )٤(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٦٦(

بناء على ما تقدم فإن الطلاق بالكتابـة يعـد طـلاق كنايـة بـشتى صـوره؛ لأنـه يتطـرق إليـه 

 .الاحتمال، ولأن عقد الزواج أمر ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقين

ً : لا و  قا  اءإ  ب لا و
ا  

وجته عبر وسائل الاتصال الحديثة، فإن الأصل بقاء عقد إذا أرسل الزوج رسالة طلاق لز

ُالزواج؛ لأن الطلاق أمر يتطرق إليـه الاحـتمال، واليقـين لا يـزول بالـشك، فيستـصحب بقـاء 

 .الزواج حتى يثبت وقوع الطلاق بيقين؛ لأن الأصل في الزواج ثبوت العقد وبقاؤه

ً النكاح كان ثابتا بيقـين، ووقـع فمن شك في طلاقه، هل طلق أو لا، لم تطلق امرأته؛ لأن

الشك في زواله بالطلاق، فلا يحكم بزواله بالـشك، كحيـاة المفقـود، إنهـا لمـا كانـت ثابتـة، 

أن النكاح ثابت بيقين فلا يزول : ووقع الشك في زوالها، لا يحكم بزوالها بالشك، والحاصل

 .بشك

قـل، إلا أن يـستيقن فإن شك في عدد الطلقات هل طلـق واحـدة، أو أكثـر، بنـى عـلى الأ

  .)١(بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه

                                                           
 .٩/٦٩٨٢الفقه الإسلامي وأدلته : ينظر )١(



  

 

)٢٤٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا  

ا  ا   
أو :ن ا  

 مـن القضايا المعاصـرة المتعلقة بالأحوال الشـخصية التي بحثهـا الفقهـاء المعـاصرون،

اد فترات متباعدة بـين فـترات من خلال إيج ترتيب النسل وتنسيقه: قضية تنظيم النسـل، وهو

 .)١(الحمل، أو منعه بصورة مؤقتة

وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على مشروعية تنظـيم النـسل بالوسـائل الحديثـة؛ إذا كـان 

لمصلحة طبية ضرورية، أو رغبة في إتاحة الفرصة لتربية الأولاد، أو لأسباب أخـرى تخـص 

 .الزوجين أو أحدهما

أو بوسـيلة منهـي ) التعقـيم(م تنظيم النسل إذا كـان بـصفة دائمـة ًواتفقوا أيضا على تحري

َِّ﴿ولا تقتلوا ٱلـنفس ٱلتـي حـرم ٱللـه إلا  :عنها كالقتل أو الإجهاض المحرم؛ لقوله تعالى ُ َ
َّ َّ

َ ََّ ِ
َ َّ ْ ُُ َ َ

ِّبالحق﴾ َ ، وإذا كان بقصد الخوف من عدم الرزق؛ لمخالفة ذلـك العقيـدة الإسـلامية بقولـه )٢(ِ

ــالى َ﴿ومــ: تع َا مــن دابــة فــي ٱلأرض إلا علــى ٱللــه رزقهــا﴾َ ُ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ ِ ِ َ ــه تعــالى)٣(ََّٓ ََ﴿ولا : ، وقول

ِتقتلوا أَولدكم خشیة إملق نحن نرزقهم وایاكم إن قتلهم كان خط
َ ُ ََ َ ُ ُ ُُ َُ َ َ َ َُّ َِّ َِِٕ ُ َ َٓ َّ ٰ ٰ

َ ُ ِا كبیرا﴾ َْٔ َ)٤(. 

 أو إجهـاض، فقـد أما إذا كان تنظيم النسل بصفة مؤقتة، وبوسيلة مشروعة ليس فيـه قتـل

 .)٥(اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك

ًم :ءا   ا ا  
 :بالوسائل الحديثة على قولين اختلف العلماء المعاصرون في حكم تنظيم النسـل

� ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى جواز تنظيم النسل إذا كان مبنيا عـلى :ال اول 

                                                           

 .٩٢إبراهيم فاضل الدبو صـ . بحوث فقهية معاصرة د:  ينظر)١(

 .من سورة الإسراء) ٣٣( من الآية )٢(

 .من سورة هود) ٦(من الآية )٣( 

 .من سورة الإسراء) ٣١( الآية )٤(

 -، والموسـوعة الميـسرة في فقـه القـضايا المعـاصرة٣٦٣الثلاثونات في القـضايا المعـاصرة صــ :  ينظر)٥(

 .٢٨٢الطب صـ 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٦٨(

ين وتراضـيهما وتقـديرهما لحـاجتهما في إيجـاد فـترات متباعـدة بـين فـترات تشـاور الـزوج

الحمل، سواء كان لمصلحة طبية أم لمصلحة اجتماعية، أم لأي مصلحة معتبرة أخرى، وفـق 

 بإذن الزوجة على ما )١(شروط وضوابط خاصة، وجعلوا حكم هذه الوسائل حكم إباحة العزل

، وقـد اسـتدلوا بـما )٢(لكية، ووجه للشافعية، والحنابلـةذهب إليه الجمهور من الحنفية، والما

 :يأتي

وٱ���ِ�ت ����� أو���� ���� ��ِ�� ��� أراد أن ﴿:  قوله تعـالى:ا اول 
َ َ ََ ۡ ۡ ُ ُ ََ َ ۡ � َ ۡ َۡ ِۡ � ِ ِ

َ َ ََ َ َ ُ َٰ ۡ
ِ ٰ ٰ

ۡ

��� ٱ������
َ َ َ � � ِ ُ﴾)٣(. 

من المعلـوم أن حيث قررت الآية الكريمة أن من حق الطفل أن يرضع حولين كاملين، و

معظم النساء لا يحملن في فترة الرضاع، وهذا يقتضي إباحة العمـل عـلى وقـف الحمـل مـدة 

 .)٤(الرضاع

 ما االله  عبـد  مـا ورد عـن جـابر بـن:ا :» ِّكنـا نعـزل عـلى عهـد النبـي ِ َِّ َّ ُِ
ْ َ َ َْ ُ َ

والقرآن ينزل ُ ِ ْ َ ُْ ُ َ«)٥(. 

لإباحة الأصلية، وهـو إباحـة العـزل، يقـول حيـث دل الحديـث على عدم الدليل المغير ل

ُكنا نعزل والقرآن ينزل": قول جابـر "): ـهـ٧٥١ت  (ابن القيم  ُِ ِْ َّ َُ ُْ ُ َ ْ  من كـمال فقـه "َ

 :الصحابة وعلمهم، واسـتيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها، وهو يدل على أمرين

مـا حرمـه االله تعـالى عـلى لـسان  أن أصل الأفعال الإباحـة، ولا يحـرم منهـا إلا :أ

 .رسوله 

                                                           
أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، وهو يفعل لأحد أمـرين أمـا كراهـة ضرر الرضـيع إن :  وهو)١(

 .٢/٢١٣سبل السلام : ينظر. كان، أو لئلا تحمل المرأة

ــير :  ينظــر)٢( ــاوي الكب ــشرائع ٩/٣٢٠الح ــصنائع في ترتيــب ال ــدائع ال ــة ٢/٣٣٤، وب ــن قدام ــي لاب ، والمغن

 .٣٦٣، والثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ ٢/٢٦٦ي على الشرح الكبير ، وحاشية الدسوق٧/٢٩٨

 .من سورة البقرة) ٢٣٣( الآية )٣(

 .٢٦فقه الأحوال الشخصية للسرطاوي صـ : ينظر )٤(

، وأخرجـه ٧/٣٣) ٥٢٠٩(، حـديث رقـم )العـزل: ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكـاح، بـاب)٥(

 .٢/١٠٦٥) ١٤٤٠(، حديث رقم )حكم العزل: (بابمسلم في صحيحه، كتاب النكاح، 



  

 

)٢٤٦٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مأن علم الرب تعالى بما يفعلون في زمن تشـريع الشـرائع ونزول الوحي وإقراره :ا 

لهم عليه دليل على عفوه عنه، والفرق بين هذا الوجه والوجه الـذي قبلـه أنـه في الوجـه الأول 

ًثاني يكون العفو عنه تقريرا لحكم للإباحة الأصلية، وفي ال: �يكون معفوا عنه اسـتصحاب، أي

 .)١(الاستصحاب

 :وهناك فتاوى متعددة صدرت في هذا الموضوع، أكتفي بإيراد نماذج منها

رجـل : م، ونـصه١٩٥٣ مـارس سـنة ١٠ورد سؤال إلى لجنة الفتوي بـالأزهر في  -١

ًمتزوج رزق بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادا كثيرين أن يقع في حـرج مـن عـدم قدرتـه 

فهـل لـه أو لزوجتـه أن يتخـذا بعـض الوسـائل التـي يـشير ... لى تربية الأولاد والعناية بهـم ع

الأطباء لتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمـل والحمـل، فتـستريح الأم وتـسترد 

�صحتها، ولا يرهق الوالد صحيا أو ماديا أو اجتماعيا؟ � �. 

ؤال، وتفيد بأن استعمال دواء لمنـع الحمـل اطلعت اللجنة على هذا الس: وكان الجواب

ًمؤقتا لا يحرم على رأي عند الشافعية، وبه تفتي اللجنة، لما فيه من التيسير على الناس، ودفع 

الحرج ولاسيما إذا خيف من كثرة الحمل، أو ضـعف المـرأة مـن الحمـل المتتـابع بـدون أن 

ُ﴿يريد : د صحتها، واالله تعالى يقوليكون بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها المرأة وتستر ِ ُ

َااللهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ُِ ِ  .)٣(ً، وأما استعمال دواء لمنع الحمل أبدا فحرام)٢(َ

 : قرار مجمع البحوث الإسلامية بشأن تحديد النسل، إذ قرر ما يلي -٢

ُأن الإسلام يرغب في زيادة النسل وتكثيره؛ لأ :أو ِّ َ ِّن كثرة النسل تقوى الأمة الإسـلامية ُ ُ

ْاجتماعيا واقتصاديا وحربيا، وتزيدها عزة ومنعة  َّ ََ � � �. 

م:  ًإذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النـسل فللـزوجين أن يتـصرفا طبقـا ْ َّ ُ ِّ َ ُ

 .لما تقضيه الضرورة، وتقدير الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه

: ِشرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوهُّ لا يصح ُ ً. 

بقصد تحديد النـسل أو اسـتعمال الوسـائل التـي تـؤدي إلى العقـم  الإجهاض  إن:را

                                                           
 .٢/٢٧٩ إعلام الموقعين عن رب العالمين )١(

 .من سورة البقرة) ١٨٥(الآية  )٢(

 .٥/٩٠ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )٣(



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٧٠(

 .ًلهذا الغرض، أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو غيرهما

ِيوصي المؤتمر بتوعية المواطنين، وتقديم المعونة لهـم في كـل مـ
ا سـبق تقريـره بقـصد ُ

 . )١(تنظيم النسل

، وقـد )تنظيم النـسل(وبين مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن موضوع  -٣

 :جاء فيه

لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب:أو . 

ًم:ام  يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعق

 .ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية، أو التعقيم

ً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافـه 

لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحـسب تقـدير الـزوجين عـن تـشاور 

ضرر، وأن تكـون الوسـيلة مـشروعة، وأن لا بينهما وتراض، بـشرط أن لا يترتـب عـلى ذلـك 

 .)٢(يكون فيها عدوان على حمل قائم

 مل اًتحريم تنظيم النسل بكل صوره مطلقـا، وبـه قـال بعـض البـاحثين ممـن  :ا

) ـهــ٤٥٦ت  (ترجح عنده القـول بحرمـة العـزل، واسـتندوا إلى مـا ذهـب إليـه ابـن حـزم 

ً، اســتدلالا بحــديث جدامــة بنــت وهــب الأســدية )٣(ًبتحــريم العــزل مطلقــا بــإذن أو بغــير إذن

حضرت رسول االله : ، قالتْلقـد همَمـت أن ««: ، في أناس وهو يقول َ ُ ْْ َ َ َ

ِأنهى عن الغيلة َِ ْ ِ َ َْ َ، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضرُ أولادهم ذلك )٤(َ ِِ َِ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ ُّ ُْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ََ ََ َ
ُّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ ََ

ًشيئا ْ ُّذلك الوأد الخفـي«:  ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول االله ،»َ
ِ َِْ ُ َْ ْ وقـرأ قولـه . »ََ

ْ﴿واذا ٱلموؤ: تعالى َ َ َدة سئلت بأَي ذنب قتلت﴾ۥَِٕ َ َِ ُِ ِّ ِ ُ ُ َ)٦(»)٥(.  

                                                           
 .م١٩٦٥مايو /ـهـ١٣٨٤حرم المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد في القاهرة في الم )١(

 .الدورة الخامسة) ١/٥ (٣٩ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )٢(

 .٣٦٨، والثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ ٩/٢٢٢المحلى بالآثار :  ينظر)٣(

ن أن ترضع المـرأة، وهـي حامـل، ويعتـبر الأطبـاء أ: مجامعة الرجل امرأته، وهي ترضع، وقيل: المراد بها)٤( 

 .٢/٢١٣سبل السلام : ينظر. ذلك داء، وكانت العرب تكرهه وتتقيه

 .من سورة التكوير) ٩-٨( الآيتان )٥(

، )جـواز الغيلـة، وهـي وطء المرضـع، وكراهـة العـزل: (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكـاح، بـاب)٦( 

 .٢/١٠٦٧) ١٤٤٢(حديث رقم 



  

 

)٢٤٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
كــما أن تنظــيم النــسل والحفــاظ عليــه مــن المقاصــد الكليــة التــي جــاءت بهــا الــشرائع 

قـول النبـي  ارضه مع هذا المقـصد الـذي يـدل عليـهًالسماوية، فكان تنظيم النسل محرما؛ لتع

 :»َتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم َ ُ ٌ ُُ ْ ُ َِ ِ
ِّ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ َُّ ْ ْ َ َ«)٢)(١( 

ً :ا  ب لا و  
أن الأصل في تنظيم النسل : إباحة تنظيم النسـل يسـتند إلى دليل الاسـتصحاب من جهة

ومـشروعيته،  ؛ فلا يحرم ما لم يدل دليل على تحريمه، وللأدلة الدالة عـلى جـوازههو الإباحة

ولم يأت دليل على تحريمه حتى يغير حكم الأصل من الإباحة إلى التحريم، فيبقى على أصل 

 .)٣(ًالمشروعية استصحابا لحكم العموم

                                                           
، حـديث رقـم )لنهي عن تـزويج مـن لم يلـد مـن النـساءا: ( أخرجه أبي داود في سننه، كتاب النكاح، باب)١(

هـذا حـديث صـحيح ": ، وقـال)٢٦٨٥(، وأخرجه الحـاكم في المـستدرك، حـديث رقـم ٢/٢٢٠) ٢٠٥٠(

 .٢/١٧٦المستدرك على الصحيحين : ينظر. "الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة

 .٣٦٨الثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ :  ينظر)٢(

 ضمن بحوث الـدورة الـسادسة -ل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرةدلي:  ينظر)٣(

عبـد الـرحمن .  بحـث فـضيلة الأسـتاذ الـدكتور-والعشرين لمـؤتمر مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي

 .٤٤٠إبراهيم زيد الكيلاني صـ 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٧٢(

اا ا  
 ر اا)ا ا(  

أو :ن ا  
ًستئجار الرحم هـو أحـد صـور التلقـيح الـصناعي، وهـذا لم يكـن معهـودا في العـصور ا

السابقة، لكن تطلع الإنسان إلى الإنجـاب، دفـع العلـماء والبـاحثين إلى البحـث عـن الـصور 

والوسائل الممكنة لتحقيق رغبة الزوجة أو الزوج بالمولود، ولمساعدة النساء غير القادرات 

 .ستعانة برحم امرأة أخرى لحمل الجنين إلى غاية ولادتهعلى الحمل من خلال الا

وينقسم إلى عدة صور تختلف باختلاف أساليب التلقـيح، وسـأذكر هنـا صـورة واحـدة 

أن يكـون للرجــل زوجتـان، ويكـون رحــم الزوجـة الأولى : نحتاج إلى معرفة حكمها، وهي

 أن المبيض قـادر عـلى يعاني من مشـاكل صحية كأن تكون الزوجة مصابة بمرض خلقي، إلا

�إفراز البويضات، فتؤخذ نطفة الزوج وبويـضة زوجتـه الأولى وتلقـح خارجيـا ثـم توضـع في 

 .)١(رحم الزوجة الثانية

ًم :ءا   ا ا  
اتفق العلماء المعاصرون على تحريم استئجار الرحم إذا كانت المرأة المستأجرة أجنبية 

 .)٢(نه في معنى السفاحعن الزوجين؛ لأ

أما إذا كانت المرأة المستأجرة زوجة أخرى للزوج، فقـد اختلـف العلـماء المعـاصرون 

 :في جواز هذه الصورة ومنعها على قولين

، وهو مـا ذهـب إليـه )الأم البديلة( تحريم استئجار الرحم، أو ما يسمى بـ :ال اول 

مـع الفقهـي الإسـلامي في دورتـه الثامنـة عـام ، وبه أخذ مج)٣(قرار مجمع البحوث الإسـلامية

 .)٤(بعد أن أباح ذلك في دورته السابقة) ـهـ١٤٠٥(

                                                           
، ومـنهج اسـتنباط أحكـام ٥٨٢-٥٦٥صــفقه القضايا الطبية المعاصرة دراسـة فقهيـة طبيـة مقارنـة :  ينظر)١(

 .٢١، والثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ ٦٤٠دراسة تأصيلية تطبيقية صـ  النوازل الفقهية المعاصرة

 .٢٠٧ فقه الأسرة صـ -الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة:  ينظر)٢(

 .م بتحريم تأجير الأرحام٢٩/٣/٢٠٠١ بجلسته بتاريخ ١قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم  )٣(

-١٥٠م، صــ ١٩٨٥قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي من دورته الأولى حتى الدورة الثامنة عـام :  ينظر)٤(

 .٢١، والثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ ١٥١



  

 

)٢٤٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 :واستدلوا بما يلي

أن الرحم المؤجر يفضي إلى اختلاط الأنساب، والتباس ما يترتب عـلى ذلـك مـن : أو

 .ًأحكام الميراث والنفقة وغيرها، فدرءا لاحتمال حصول هذه المفاسد يمنع من ذلك

ًم : أنه يؤدي إلى إفسـاد معنى الأمومـة الـذي يـربط الأم بولـدها عـن طريـق وظيفتهـا

ُ﴿حملته أُمه :الطبيعية، قال تعالى ُ َُّ َ َ وهنا علـى وهـن﴾ۥَ َٰ َ َ ً
َِّ﴿إن أُمهتهم إلا : ، وقـال تعـالى)١( ِ

ُ ٰـَُ َّ

ُٱلـي ولدنهم﴾ َ َ َ
َِّٰٔٓ)٢(. 

 ً :سـيطرة :  وإنـسانية وأخلاقيـة، منهـاإن الرحم المؤجر يفضي إلى محاذير شرعية

 .أهل الغنى على الفقيرات

ً٣(أن استئجار الرحم يؤدي إلى كشـف العورة: را(. 

 مل اإباحة استئجار الرحم عند الحاجة، أخذا بمبدأ الضرورة، وقـد أيـد هـذا :ا ً

، وبـه قـال )٤(منـةالقول مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، ثم تراجع عنـه في الـدورة الثا

 : بعض الباحثين من أهل العلم، واشترطوا للقول بالإباحة ثلاثة شروط

 .وجوب الأخذ بالاحتياط؛ لضمان عدم اختلاط الأنساب -١

 .أن يكون لهذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى -٢

 .)٥(أن يكون ذلك بموافقتها ورضاها -٣

 تحقيق غاية مشروعة لزوجـة بأن إباحة استئجار الرحم فيه تعاون على البر في: واستدلوا

ٍترغب في الولد، وأن اختلاط الأنساب منتف؛ لأن الرجل الذي يوضع ماؤه في رحـم المـرأة 

 .)٦(الثانية زوج للمرأتين

                                                           
 .من سورة لقمان) ١٤( من الآية )١(

 .من سورة المجادلة) ٢( من الآية )٢(

 فقـه -، والموسوعة الميـسرة في فقـه القـضايا المعـاصرة٢١ضايا المعاصرة صـ الثلاثونات في الق:  ينظر)٣(

 .٢٠٧الأسرة صـ 

-١٥٠م، صــ ١٩٨٥قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي من دورته الأولى حتى الدورة الثامنة عـام :  ينظر)٤(

 .٢٢، والثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ ١٥١

 .٢٠٨ فقه الأسرة صـ -قضايا المعاصرةالموسوعة الميسرة في فقه ال:  ينظر)٥(

 فقـه -، والموسوعة الميـسرة في فقـه القـضايا المعـاصرة٢١الثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ :  ينظر)٦(

 .٢٠٧الأسرة صـ 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٧٤(

هـل هـي صـاحبة البويـضة أم هـي : إلا أنهم اختلفوا في نسب هذا المولود من جهة الأم

 :التي حملت؟ على قولين

َ﴿وٱلولـدت یرضـعن  :حملـت وولـدت؛ لقولـه تعـالى أن الأم هـي التـي :ال اول  ُ
ِ ِ

ُ َٰ َٰ َ

َأَولدهن حــولین كــاملین لمــن أَراد أَن یــتم ٱلرضــاعة﴾ َ َ ََ َ ُ ََّ َّ ِ ِ َِ ََ َ ِ َِ َّ ُ
ــي ولــدت، )١(ـٰـ ــي الت ، والوالــدة ه

 .وهي التي ترضع

مل اأن الأم هي صاحبة البويضة، واحتجوا بأن العلم قد أثبت أن الجنين الذي :ا 

 .)٢( في رحم المرأة المستأجرة لا يستفيد منها غير بالغذاءيعاد زرعه

ً :ا  ب لا و  
إن الاسـتصحاب يظهـر جليـا في هذه المسـألة عنـد القائلين بتحريمها، وذلك بناء عـلى 

لـدليل الأصل في الأبضاع التحريم، فكل ما يتعلـق بالأبـضاع فهـو محـرم إلا مـا ورد ا: قاعدة

بإباحته، وذلك ما يكون بين الزوجين فقـط، فيبقـي مـا عـدا ذلـك عـلى الأصـل، ولأن الأصـل 

المستصحب في الأبـضاع هـو التحـريم، ولا ينتقـل عنـه إلا بـنص صريـح، فيحـرم اسـتئجار 

 .الأرحام

أن الأصـل في الأشـياء : أما القائلون بالإباحـة فيظهـر الاسـتدلال بالاستـصحاب بقاعـدة

ًاء عليه فلا مانع شـرعا من اسـتئجار الأرحـام بالـشروط والـضوابط التـي وضـعها الإباحة، وبن

 .العلماء

                                                           
 .من سورة البقرة) ٢٣٣( من الآية )١(

 .٢٠٨ الطب صـ -الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة:  ينظر)٢(



  

 

)٢٤٧٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا  

رااض ا واجا   
أو :ن ا  

أشــارت الــشريعة الإســلامية إلى الأمــراض الوراثيــة، وظهــر ذلــك في إشــارة النبــي 

مـن جمـال وذكـاء، )١(الأبنـاء في الـصفات الوراثيـة إلى التوارث بـين الآبـاء و ،

 .وصحة، وضعف وغيرها من الصفات، وما يترتب على ذلك من أضرار ومنافع

َّمما مكن من التعـرف عـلى ) DNA(وقد تمكن العلماء من التعرف على المادة الوراثية 

لزوجيـة، فهـل يحـق  على الحيـاة ا الأمراض الوراثية بطرق علمية دقيقة، وهذا كان له أثر كبير

  .)٢( الأمراض الوراثية؟ لأحد للزوجين طلب الفسخ من المصاب بأي من

ًم :ءا   ا ا  
لم يتحدث الفقهاء القدامى عن حكم الفسخ بين الزوجين بسبب المرض الوراثي، لأنـه 

أن جمهــور الفقهــاء ًلم يكــن معروفــا في زمــنهم، وإذا رجعنــا إلى المــذاهب الفقهيــة، نجــد 

بيـنما رأى . ، وعلى هذا الأساس لا خيـار بـين الـزوجين بـالمرض الـوراثي)٣(حصروا العيوب

فريق آخر أن العيوب غير محصورة، ويترتب على ذلك ثبوت الخيار بين الزوجين بـالمرض 

 .الوراثي بجامع العلة

                                                           
َ ذات يـوم وهـو مـسرور فقـالدخل علي رسول االله : ، قالتة عن عائش )١( َ ْ يـا عائـشة، ألم ": َ َ

َ ُ َ ِ
َ َ

يـهما قطيفـة، قـد غطيـا رءوسـهما وبـدت أقـدامهما،  َتري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيـد وزيـدا وعل َ َ َُّ ُُ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ َّ ََ ْ َ ْ ً َ َ َ ْ ً ِّ َ ُ َّ َْ َ ٌ َ َ َ َ ََ ِ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ َّ َ َ َِ ٍ ِِ ُ

َفق ٍإن هذه الأقدام بعضُها من بعض: َالَ ْ َ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ َّْ َ ) ٦٧٧١(، حـديث رقـم )القـائف: (أخرجـه البخـاري، كتـاب الفـرائض، بـاب. "ِ

 .٢/١٠٨٢) ١٤٥٩(، حديث رقم )العمل بإلحاق القائف الولد: (، وأخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب٨/١٥٧

 .٢٥ فقه الأسرة صـ -الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة:  ينظر)٢(

أن العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج منحصرة، على اختلاف بيـنهم في عـد هـذه العيـوب، فعنـد الحنفيـة  )٣(

 .٢/٣٢٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر. الجب، والعنة، والتأخذ، والخصاء، والخنوثة: خمسة هي

الجنــون، والجــذام، : شر، أربعــة يــشتركان فيهــا وهــيالعيــوب في الرجــل والمــرأة ثلاثــة عــ: وعنــد المالكيــة  

الجب، والخصاء، والاعتراض، والعنة، وخمـسة خاصـة بـالمرأة : والبرص، والعذيطة، وأربعة خاصة بالرجل

 .٢/٢٧٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر. الرتق، والقرن، والعفل، والإفضاء، والبخر: وهي

وهـي : خمسة تـشترك الرجـال والنـساء منهـا في ثلاثـة: د بها عقد النكاح، وهيالعيوب التي ير: وعند الشافعية  

الجـب والخـصاء، وفي مقـابلتهما مـن النـساء : الجنون، والجذام، والبرص، ويختص الرجال منها باثنتين هما

 .١٠٧-٩/١٠٦الحاوي الكبير : ينظر. القرن، والرتق

واثنـان يختــصان . الجنــون، والجـذام، والــبرص: ؛ وهـيثلاثـة يــشترك فيهـا الزوجــان: ثمانيــة: وعنـد الحنابلـة  

المغنـي لابـن قدامـة : ينظر. وثلاثة تختص بالمرأة؛ وهي الفتق، والقرن، والعفل. بالرجل؛ وهما الجب، والعنة

٧/١٨٥. 



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٧٦(

يزة للفسخ؛ إلا أن أما العلماء المعاصرون فقد اعتبروا المرض الوراثي من العيوب المج

؛ لوجود علة الفـسخ التـي )١(هناك من يقول بالجواز في المرض الوراثي السائد دون المتنحي

 . ذكرها الفقهاء، وهي العدوى

إلا أن كـلا الفـريقين قيـد . وهناك من أجـاز ذلـك دون التفريـق بـين المتنحـي أو الـسائد

لفـسخ بـالمرض الـوراثي لعـدة الحكم بعدم العلم بالمرض وقت العقد، وقـد عللـوا جـواز ا

للفـسخ  التكييف الفقهي لهـذا المـرض الـذي يتوافـق مـع اعتبـار الفقهـاء: مسوغات، أهمها

 .بالعيوب المخلة بمقاصد الزواج

وخلاصة القول في الأمراض الوراثية المعـاصرة التـي تجيـز التفريـق بـين الـزوجين؛ أن 

ي أثبتها الفقهاء وعللوا بها جواز رد الطب الحديث اكتشف أمراضًا تشترك في علة الفسخ الت

النكاح، وهذه الأمراض منها ما يلحق الضرر بالنفس، ومنها ما يلحق الضرر بالنفس والنسل، 

وقد ذهب أغلب العلماء المعاصرين إلى إلحـاق هـذه بتلـك، وأجـازوا الفـسخ بكـل مـرض 

فصاح عن هذه أثبت الطب الحديث ضرره بالزوج الآخر وبنسله، وفي كل الأحوال يجب الإ

الأمـراض قبـل إتمـام العقـد، تجنبـا للآثـار الــسلبية المتوقعـة، ووقايـة مـن إيقـاع الفرقـة بعــد 

 .)٢(الزواج

ً :ا  ب لا و  
ًإذا اكتشف أحد الزوجين عيبا في الآخر بعد الزواج، وكان مرضًا وراثيا معـديا، فحينئـذ  � ً

 .ًصحب بقاء الحق في فسخ الزواج؛ دفعا للضررفيسـت يجب فسخ الزواج،

ًأما إذا اكتشف أحد الزوجين عيبا في الآخر، وليس مرضـا وراثيـا معـديا، فـيحكم ببقـاء  � ً ً

ًالزواج واستمراره؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النكاح قائما، ولا يزول 

يقـضي بـزوال الـزواج بـين الـزوجين في هـذه هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه، ولا يوجد دليل 

 .)٣(الحال

                                                           
سـببه وجـود جـين مـريض سـواء أكـان مـن الأب أو مـن الأم، ويورثـه الـشخص : المرض الـوراثي الـسائد )١(

فلا ينتقل إلا بوجود زوج من الجينات المريـضة، فيظهـر المـرض في : أما المتنحي. ريتهالمصاب به لنصف ذ

، ٤٦أثــر الأمـراض الوراثيــة عــلى الحيـاة الزوجيــة صـــ : ينظــر. حالـة تــوارث الجــين المعتـل مــن كــلا الأبـوين

 .٦٦والتأصيـــل الفقهــي للأمراض المعاصــرة وأثرها في الفرقة بين الزوجين صـ 

، والتأصيـــل الفقهــي للأمراض المعاصـــرة وأثرهـا في ٣١٣ الثلاثونات في القضايا المعاصرة صـ : ينظر)٢(

 .٥٥-٥٣الفرقة بين الزوجين صـ 

 .٢٨-٢٦ فقه الأسرة صـ -الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة:  ينظر)٣(



  

 

)٢٤٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا  

الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات، أحمده على توفيقـه، وأثنـى عليـه الخـير كلـه لا 

أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والـسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :ه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثفهذ: وبعد

أن اعتبار الأدلـة المختلـف فيهـا يـدل عـلى سـعة علـم أصـول الفقـه وإثرائـه الفقـه :أو 

 .الإسلامي

 ًم: أن الاستــصحاب مـن الأدلــة التـي يــستعين بهـا المجتهــد في اسـتنباط الأحكــام 

 .المستجدة والنوازل المعاصرة

ً:ستصحاب مهما لإبراز مرونـة الـشريعة، وسـعتها، وصـلاحيتها لكـل  يعد دليل الا

 .زمان ومكان

ًأهمية الاستصحاب في الكثير من القضايا المعاصرة في العبـادات والمعـاملات :را 

 .والأحـوال الشـخصية، وغيرها من مجـالات الحياة الأخرى

ً: ــل ــي تتأص ــصية الت ــوال الشخ ــاصرة في الأح ــسائل المع ــن الم ــل  م ــلى دلي ع

إجراء عقد الزواج عبر وسـائل الاتـصال الحديثـة، وإجـراء عقـد الطـلاق عـبر : الاستصحاب

، )الأم البديلـة(وسائل الاتصال الحديثة، وتنظيم النسل بالوسائل الحديثة، واستئجار الـرحم 

 .وفسخ الزواج بالأمراض الوراثية

ًللصواب، فإن كان ذلك فهذا  فإني أسأل االله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت :و

 أن يكون هذا فضل من االله، وإن كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، وأسأل االله 

العمل خالصا لوجهه الكريم، وصل اللهم على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه ومـن تبعـه 

 .بإحسان إلى يوم الدين



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٧٨(

ادر واس ا  
دين الـسبكي وولـده تـاج الـدين، دار الكتــب الإبهـاج في شرح المنهـاج، لتقـي الـ -١

 .م١٩٩٥/ـهـ١٤١٦بيروت، سنة –العلمية 

في الفقـه الإسـلامي، للـدكتور ) مصادر التـشريع التبعيـة(أثر الأدلة المختلف فيها  -٢

 . دمشق-مصطفي ديب البغا، دار الإمام البخاري للنشر والتوزيع

، إعداد منال محمد )ية مقارنةدراسة فقه(أثر الأمراض الوراثية على الحياة الزوجية  -٣

 .م٢٠٠٨ غزة، -الجامعـــة الإسلاميـة  رمضان هاشم العشي،

، ١الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيـب خـضري الـسيد، مكتبـة الحـرمين، ط -٤

 .م١٩٨٣/ـهـ١٤٠٣سنة 

: ، تحقيـق)ـهــ٤٧٤ت (أحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبـو الوليـد البـاجي  -٥

 .م١٩٨٦/ـهـ١٤٠٧، سنة ١ار الغرب الإسلامي، طعبد المجيد تركي، د

الشيخ أحمد محمد : ، تحقيق)ـهـ٤٥٦ت (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  -٦

 .الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت: شاكر، قدم له

عبد الـرزاق عفيفـي، : ، تحقيق)ـهـ٦٣١ت (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  -٧

 . لبنان- دمشق-سلامي، بيروتالمكتب الإ

شعبان محمد إسماعيل، دار الـسلام . د. الأدلة الشرعية دراسة أصولية استقرائية، أ -٨

 .م٢٠١٥/ـهـ١٤٣٦، سنة ١للطباعة والنشر والتوزيع، طـ 

الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الحميد أبو المكارم،  -٩

 .م١٩٨٣، سنة دار المسلم للنشر والتوزيع

ــي  - ١٠ ــشوكاني اليمن ــول لل ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلي تحقي ــاد الفح ت (إرش

الـشيخ خليـل :  كفـر بطنـا، قـدم لـه-الشيخ أحمـد عـزو عنايـة، دمـشق : ، تحقيق)ـهـ١٢٥٠

ــــاب العــــربي، طـــــ ــــدين صــــالح فرفــــور، دار الكت ، ســــنة ١المــــيس، والــــدكتور ولي ال

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩

إبراهيم عطية محمود قنديل . في الفروع الفقهية، داستصحاب الحال ومدى تأثيره  - ١١

 .كلية الشريعة والقانون بدمنهور



  

 

)٢٤٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
عبد االله الضويحي،  بن أحمد/ للدكتور) تحكيم الحال(الاستصحاب المقلوب  - ١٢

 .م٢٠٠٧سعود الإسلامية، سنة  بن  جامعة الإمام محمد-مجلة العلوم الشرعية والعربية

 -الفقهيـة، دراسـة نظريـة تأصـيلية تطبيقيـةالاستصحاب حجيته وأثره في الأحكام  - ١٣

 .م٢٠٠٢/ـهـ١٤٢٤أحمد محمد المصاروة،  عوني/  للباحث-رسالة ماجستير

الاستصحاب وآثاره في الفروع الفقهية، للخـضر عـلى إدريـس، رسـالة ماجـستير،  - ١٤

 .م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤سنة 

شــمس  بــن الاستـصحاب وتطبيقاتــه في القـضايا الغذائيــة المعــاصرة، لمـصطفى - ١٥

 .ن، وقفية الأمير غازي للفكر القرآنيالدي

الـشيخ : ، وضع حواشيه وخـرج أحاديثـه)ـهـ٩٧٠ت (الأشباه والنظائر لابن نجيم  - ١٦

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩، سنة ١لبنان، ط –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

، ١، دار الكتـب العلميـة، ط)ـهـ٩١١ت (الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي  - ١٧

 .م١٩٩٠/ـ هـ١٤١١سنة 

 .بيروت –، دار المعرفة )ـهـ٤٨٣ت (أصول السرخسي، لشمس الأئمة السرخسي  - ١٨

محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر . د. أصول الفقه الإسلامي أ - ١٩

 .بيروت-

أصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة  - ٢٠

 .والنشر والتوزيع

بـيروت، - الفقه الإسلامي للدكتور زكي الدين شـعبان، دار الكتـب العلميـةأصول - ٢١

 .م١٩٧١، سنة ٢طـ

 -أصول الفقه للأستاذ الدكتور محمد زكريا البرديسي، دار الثقافة للنشر والتوزيـع - ٢٢

 .القاهرة

 .م١٩٥٨/ـهـ١٣٧٧أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، سنة  - ٢٣

محمـد عبـد : ، تحقيـق)ـهـ٧٥١ت ( العالمين لابن القيم إعلام الموقعين عن رب - ٢٤

 .م١٩٩١/ـهـ١٤١١، سنة ١بيروت، طـ –السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 

، سـنة ١، دار الكتبـي، طــ)ـهــ٧٩٤ت (البحر المحيط في أصول الفقـه للزركـشي  - ٢٥



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٨٠(

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٤

 .م١٩٩٥إبراهيم فاضل الدبو، دار عمار، سنة . بحوث فقهية معاصرة د - ٢٦

فتحـي الـدريني، مؤسـسة الرسـالة، . بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصـوله، د - ٢٧

 .م٢٠٠٨/ـهـ١٤٢٩سنة 

، دار الكتـب العلميـة، )ـهــ٥٨٧ت(بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع للكاسـاني  - ٢٨

 .م١٩٨٦/ـهـ١٤٠٦، سنة ٢طـ

: ، تحقيـــق)ـهـــ٤٧٨ت (الجــويني  البرهــان في أصــول الفقــه لإمــام الحــرمين - ٢٩

ـــلاح ، ســـنة ١لبنـــان، ط –عويـــضة، دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت  بـــن محمـــد بـــن ص

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨

ــفهاني  - ٣٠ ــدين الأص ــشمس ال ــب، ل ــن الحاج ــصر اب ــان المختــصر شرح مخت ت (بي

 .م١٩٨٦/ـهـ١٤٠٦، سنة ١ السعودية، ط-محمد مظهر بقا، دار المدني: ، المحقق)ـهـ٧٤٩

في الفرقـة بـين الـزوجين دراســة التأصيـــل الفقهــي للأمراض المعاصــرة وأثرها  - ٣١

، ٢: سميــــــرة عبــــــــــــدو، مجلـة الإحيـاء، المجلـد/ د مقارنـة بقانـون الأسرة الجزائري،

 .م٢٠٢٠، سنة ٢٥: العدد

سـليمان  بـن التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبو الحـسن عـلي - ٣٢

أحمـد . عـوض القـرني، د. برين، دعبـد الـرحمن الجـ. د: ، تحقيـق)ـهـ٨٨٥ت (المرداوي 

 .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢١، سنة ١الرياض، طـ/ السعودية-السراح، مكتبة الرشد 

ْتخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجـاني  - ٣٣ . د: ، تحقيـق)ـهــ٦٥٦ت (َّ

 .ـهـ١٣٩٨، سنة ٢بيروت، ط –محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة 

، ســنة ٢، دار الكتـب العلميـة، ط)ـــه٨٧٩ت (التقريـر والتحبـير لابـن أمـير حــاج  - ٣٤

 .م١٩٨٣/ـ هـ١٤٠٣

 القـاهرة، -سعد الدين هـلالي، مكتبـة وهبـة. الثلاثونات في القضايا المعاصرة، د - ٣٥

 .م٢٠١٠/ـهـ١٤٢١، ١طـ

عرفــة الدســوقي  بــن أحمــد بــن حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير، لمحمــد - ٣٦

 .، دار الفكر)ـهـ١٢٣٠ت(المالكي 



  

 

)٢٤٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 -الـشيخ عـلي محمـد معـوض : ، تحقيـق)ـهـ٤٥٠ت (الحاوي الكبير للماوردي - ٣٧

، ســـنة ١لبنــان، ط –الــشيخ عــادل أحمــد عبـــد الموجــود، دار الكتــب العلميـــة، بــيروت 

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩

ــين أفنــدي  - ٣٨ ــه أم ــدر خواج ــلي حي ــام، ع ــة الأحك ــام في شرح مجل ت (درر الحك

 .م١٩٩١/ـهـ١٤١١، سنة ١فهمي الحسيني، دار الجيل، طـ: ، تعريب)ـهـ١٣٥٣

يل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، مؤتمر مجلس دل - ٣٩

 الدورة السادسة والعـشرين، بحـث فـضيلة الأسـتاذ الـدكتور عبـد الـرحمن -الفقه الإسلامي

 .م٢٠٢٥/ـهـ١٤٤٦إبراهيم زيد الكيلاني، سنة 

زهـير الـشاويش، : ، تحقيـق)ـهـ٦٧٦ت (روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي  - ٤٠

 . م١٩٩١/ـهـ١٤١٢، سنة، ٣كتب الإسلامي، بيروت، طـالم

ّ، مؤسـسة الريـان للطباعـة )ـهــ٦٢٠ت (روضة الناظر وجنـة المنـاظر لابـن قدامـة  - ٤١

 .م٢٠٠٢/ـهـ١٤٢٣، سنة ٢والنشر والتوزيع، طـ

ت (سبل السلام لمحمد بن إسماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسني الـصنعاني  - ٤٢

 .دار الحديث: ، الناشر)ـهـ١١٨٢

محمد محيي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة : ، تحقيق)ـهـ٢٧٥ت (بي داود سنن أ - ٤٣

 .بيروت –العصرية، صيدا 

 .، مكتبة صبيح بمصر)ـهـ٧٩٣ت (شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني  - ٤٤

 ونزيه -محمد الزحيلي: ، تحقيق)ـهـ٩٧٢ت (شرح الكوكب المنير لابن النجار  - ٤٥

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٨، سنة ٢حماد، مكتبة العبيكان، ط

، ٢بـيروت، ط –، دار إحياء التراث العربي )ـهـ٦٧٦ت (شرح النووي على مسلم  - ٤٦

 .ـهـ١٣٩٢سنة 

طه عبد الرؤوف سعد، شركة : ، تحقيق)ـهـ٦٨٤ت (شرح تنقيح الفصول للقرافي  - ٤٧

 .م١٩٧٣/ـهـ١٣٩٣، سنة ١الطباعة الفنية المتحدة، طـ

لطـوفي الـصرصري، الكريم ا بن عبد القوي بن شرح مختصر الروضة، لسليمان - ٤٨

 .م١٩٨٧/ـهـ١٤٠٧، سنة ١عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط بن عبد االله: تحقيق



 

 

   اب و   اال ا اة )٢٤٨٢(

، ١ناصر الناصر، دار طـوق النجـاة، ط بن محمد زهير: صحيح البخاري، تحقيق - ٤٩

 .ـهـ١٤٢٢سنة 

 –محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الــتراث العــربي : صــحيح مــسلم، تحقيــق - ٥٠

 .بيروت

ــــو يعــــلى العــــدة في أصــــو - ٥١ ــــاضي أب ــــ٤٥٨ت (ل الفقــــه للق ــــق)ـهـ . د: ، تحقي

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠، سنة ٢سير المباركي، طـ بن علي بن أحمد

أحمـد بـن عبـد : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء، جمـع وترتيـب - ٥٢

 .الرياض – الإدارة العامة للطبع -الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

 .م٢٠١٢، سنة ٢ الأحوال الشخصية للسرطاوي، جامعة القدس المفتوحة، طـفقه - ٥٣

 .٤دمشق، طـ –َّ سورية -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، دار الفكر  - ٥٤

عـلي محيـي الـدين / د. فقه القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهيـة طبيـة مقارنـة، أ - ٥٥

، ســــنة ٢مية، طـــــعــــلي يوســــف المحمــــدي، دار البــــشائر الإســــلا/ د. القــــرة داغــــي، أ

 .م٢٠٠٦/ـهـ١٤٢٧

ــــ٤٦٣ت (الفقيــــه والمتفقــــه للبغــــدادي  - ٥٦ ــــرحمن : ، تحقيــــق)ـهـ ــــد ال أبــــو عب

 .ـهـ١٤٢١، سنة ٢السعودية، طـ –يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي  بن عادل

ت (يعقـوب الفيروزآبـادي  بـن القاموس المحيط لمجد الـدين أبـو طـاهر محمـد - ٥٧

ــ٨١٧ ــق)ـهـ ــتراث في: ، تحقي ــق ال ــسة الرســالة، بــإشرافمكتــب تحقي ــيم :  مؤس محمــد نع

ــع، بــيروت ــان، طـــ –ُالعرقــسوسي، مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزي ، ســنة ٨لبن

 .م٢٠٠٥/ـهـ١٤٢٦

محمد حـسن محمـد : ، تحقيق)ـهـ٤٨٩ت (قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني  - ٥٨

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٨، سنة ١لبنان، ط-حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت

محمـد،  بـن أحمـد بـن كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، الشيخ عبد العزيـز - ٥٩

 .، دار الكتاب الإسلامي)ـهـ٧٣٠ت (علاء الدين البخاري الحنفي 

 .ـهـ١٤١٤، سنة ١بيروت، طـ –، دار صادر )ـهـ٧١١ت (لسان العرب لابن منظور  - ٦٠

ار الكتب العلمية، ، د)ـهـ٤٧٦ت (اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي  - ٦١



  

 

)٢٤٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 .ـهـ١٤٢٤/م٢٠٠٣طـ، سنة 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجـدة، تـصدر عـن  - ٦٢

 . عدد١٣منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وقد صدرت في 

طه جابر فيـاض العلـواني، مؤسـسة . د: ، تحقيق)ـهـ٦٠٦ت (المحصول للرازي  - ٦٣

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨، سنة ٣الرسالة، ط 

المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي القرطبـي  - ٦٤

 .بيروت –، دار الفكر )ـهـ٤٥٦ت(الظاهري 

ــــــــام أحمــــــــد - ٦٥ ــــــــذهب الإم ــــــــن المــــــــدخل إلى م ــــــــد  ب ــــــــل، لعب حنب

. د: ، تحقيـق)ـهــ١٣٤٦ت (محمد بـدران  بن عبد الرحيم بن مصطفى بن أحمد بن القادر

 .ـهـ١٤٠١، سنة ٢بيروت، طـ –ي، مؤسسة الرسالة عبد المحسن الترك بن عبد االله

ــستجدة في النكــاح، د - ٦٦ ــة الم ــسبيعي، وزارة . المــسائل الفقهي ــدر نــاصر مــشرع ال ب

 .م٢٠١٤/ـهـ١٤٣٥، سنة ١ الكويت، طـ-الأوقاف والشؤون الإسلامية

أسـامة عمـر سـليمان الأشـقر، دار . مستجدات طبية في قضايا الزواج والطـلاق، د - ٦٧

 .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢٠ الأردن، سنة -التوزيعالنفائس للنشر و

مـصطفى عبـد القـادر : المستدرك على الصحيحين للحـاكم النيـسابوري، تحقيـق - ٦٨

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١١، سنة ١بيروت، ط –عطا، دار الكتب العلمية 

محمد عبد الـسلام عبـد الـشافي، دار : ، تحقيق)ـهـ٥٠٥ت (المستصفى للغزالي  - ٦٩

 .م١٩٩٣/ـهـ١٤١٣، سنة ١الكتب العلمية، طـ

ــة  - ٧٠ ــه، آل تيمي ــول الفق ــصنيفها الجــد-المــسودة في أص ــدأ بت ــد : ّب ــدين عب ــد ال مج

، ثـم )ـهـ٦٨٢ت (تيمية  بن عبد الحليم: ، وأضاف إليها الأب)ـهـ٦٥٢ت (تيمية  بن السلام

محمـد محيـي الـدين عبـد : ، تحقيـق)ـهــ٧٢٨ت (تيميـة  بـن أحمـد: أكملها الابن الحفيـد

 .الحميد، دار الكتاب العربي

مصادر التشريع الإسلامي للشيخ عبد الوهاب خـلاف، دار القلـم للطباعـة والنـشر  - ٧١

 .م١٩٥٤، سنة ١والتوزيع، طـ 

 –، المكتبة العلمية )ـهـ٧٧٠ت (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي  - ٧٢
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حــسن  بـن حـسين بـن معـالم أصـول الفقـه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة، لمحمـد - ٧٣

 .ـهـ١٤٢٧، سنة ٥بن الجوزي، طـالجيزاني، دار ا

خليـل : ، تحقيـق)ـهــ٤٣٦ت (المعتمد في أصول الفقـه لأبي الحـسين البـصري  - ٧٤

 .ـهـ١٤٠٣، سنة ١بيروت، طـ –الميس، دار الكتب العلمية 

أحمـد اليـوبي، دار  بـن محمد سعد. مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د - ٧٥

 .م١٩٩٨/ـهـ١٤١٨، سنة ١الهجرة للنشر والتوزيع، طـ

، )ـهــ٣٩٥ت (زكريـاء القزوينـي الـرازي  بـن فـارس بـن مقاييس اللغـة، لأحمـد - ٧٦

 .م١٩٧٩/ـهـ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، سنة : تحقيق

ــة، د - ٧٧ ــيلية تطبيقي ــة المعــاصرة دراســة تأص ــوازل الفقهي ــام الن ــتنباط أحك . مــنهج اس

، ١جـدة، طــ–لنـشر والتوزيـع محمد القحطاني، دار الأندلس الخـضراء ل بن علي بن مسفر

 .م٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤سنة 

 .م١٩٦٥/ـهـ١٣٨٤مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، سنة  - ٧٨

، سـنة ١الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعـاصرة، مركـز التميـز البحثـي، طــ - ٧٩

 .ـهـ١٤٣٥

ــسمرقندي  - ٨٠ ــول لل ــائج العق ــول في نت ــزان الأص ـــ٥٣٩ت (مي ــة)ه ــابع الدوح  ، مط

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، سنة ١، ط قطر-الحديثة

-، دار الكتـب العلميـة )ـهـ٧٧٢ت (نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي  - ٨١

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤٢٠، سنة ١ لبنان، طـ-بيروت

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر )ـهـ٥١٣ت (الواضح في أصول الفقه لابن عقيل  - ٨٢

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤٢٠، سنة ١ لبنان، ط-والتوزيع، بيروت
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ta1, sanat 1418h/1998m.  
• maqayis allughati, li'ahmad bin faris bin zakaria' alqazwinii 
alraazii (t 395hi), tahqiqu: eabd alsalam muhamad harun, dar 
alfikri, sanat 1399h/1979m.  
• manhaj astinbat 'ahkam alnawazil alfiqhiat almueasirat dirasat 
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• almusueat almuyasarat fi fiqh alqadaya almueasirati, markaz 
altamayuz albahthi, ta1, sanat 1435h.  
• mizan al'usul fi natayij aleuqul lilsamirqandi (t 539hi), matabie 
aldawhat alhadithati- qatru, ta1, sanat 1404h/1984m.  
• nihayat alsuwl sharh minhaj alwusul lil'iisnawii (t 772h), dar 
alkutub aleilmiat -birut- lubnan, ta1, sanat 1420h/1999m.  
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